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نجحتإذالا تدعني أصاب بالغرور ... يا رب 
إذا فشلتولا أصاب باليأس

بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح
علمني أن التسامح هو أبر مراتب القوة... يا رب

.وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف
.إذا جردتني من المال أترك لي نعمة الامل... يا رب

إذا جردتني من الأمل أترك لي قوة الصبر كي أتغلب على الفشل
ردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الايمانوإذا ج

إذا أسأت الى الناس أعطيني شجاعة الاعتذار... يا رب
وإذا أساء لي الناس أعطيني شجاعة العفو

يا رب إذا نسيت لا تنساني

دعاء



والشكر على ما أولانا من،الحمد الله حمدا يوافي ما تزايد من نعم
م على نبينا محمد سيد الخلق أجمعينالصلاة والسلا،الفضل والكرم

نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقني لما 
.يحبه ويرضاه

لقد كـتبة هذه المذكرة بفضل أساتذتنا الكرام ونطلب من الله أن ندخل وإياهم 
،ومن قرأ هذا الكـتاب في قوله صلى الله عليه وسلم

م تزل الملائكة تستغفر له مدام اسمي في ذلك من صلى على في كـتاب ل" 
"الكـتاب 

وأتقدم بأخلص تشكرات الى
الأستاذة المشرفة بن سالم خيرة التي ساعدتني في عملي هذا ولها جزيل الشكر 

.والعرفان عن عونها لي وإرشاداتها القيمة
وكل من ساعدني من قريب أو بعيد

.تطأ عينه مذكرتناوبارك الله لنا ولمن ساهم في تعليمنا ولمن

تشكرات



بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
أهدي   عملي   المتواضع الى من كانت فخري وقدوتي الى من   توفي كلمات 

في الكون الى من سهرت الليالي وربتني " أم " الشكر والعرفان حقها الى أغلى 
درععلى الفضيلة بعطف والحنان وكانت لي 

...لذي أحتمي به من مكائد الزمانالأمان ا

.العزيز أطال الله في عمره" أبي " الى رمز العطاء مثلي الأعلى 

ومونيا ،صبرينة،ليندا" الى اللواتي لا أرضى عنهما ببديل أ خواتي العزيزات 
.وابنتها الكـتكوت

والى أخي الغالي على قلبي أسامة أنار الله دربه انشاء الله

كل من له الفضل من ساعدني في انجاز هذه المذكرةوالى

.وكل من وسعه قلبي ولم تسعه صفحتي

اھداء



مقدمة

أ

:  مقدمة
إلا أن عقود الصفقات العمومیة تعد الطریقة الأمثل،ومختلفةتبرم الإدارة عقود إداریة متعددة 

فهي ،دهاروالاز الأموال العامة للدولة بغرض تحقیق التنمیة والرقي استغلالو والأنجع لتسیر 
لیها الإدارة عندما تعجز إذ تلجأ إ،المعاصرةالاقتصادیةبمثابة عصب الحیاة في الأنظمة 

فهي بذلك تحتل جانبا ،ت الإداریة عن الوفاء ببعض أهدافها في إشباع الحاجات العامةالقرارا
.الدولةهاما من أعمال 

إذ تبرم بین الإدارة ،الإداريوعلیه فالصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم القانون 
وذلك لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال ،قانونیةوفق شروط الاقتصادیینوالمتعاملین 

.الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات
الوطني ووسیلة ضروریة لتطبیق الاقتصادأداة أساسیة لتطویر اعتبارهاوتكمن أهمیتها في 

ما یفسر ضخامة الأموال المخصصة سنویا في هذا ،للدولةوالاجتماعیةالاقتصادیةالسیاسة 
.المجال

الوثیق بین قانون الصفقات العمومیة والواقع الإقتصادي للدولة الذي شهد الارتباطولعل 
نظرا للكم ،جعل المشرع الجزائري یضطرب ویتردد في معالجة هذا الموضوع،جذریةتحولات 

فقد ،والتعدیلات المتكررة في فترة زمنیة قصیرة،نظمة للصفقات العمومیةالهائل من القواعد الم
المؤرخ90-67ظهرت أولى القواعد المنظمة للصفقات العمومیة في الجزائر بدایة بالأمر رقم 

-82لیأتي بعده المرسوم رقم ،1المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة1967جوان 17في
.2المتضمن صفقات المتعامل العمومي1982أفریل 10المؤرخ في 145

1989الجزائر بالإنتقال إلى النظام اللیبرالي في دستور أنهجتهوفي إطار التوجه الجدید الذي 
المتضمن تنظیم1991نوفمبر 9المؤرخ في 434-91صدر المرسوم التنفیذي رقم ،

250-02ي رقم إلا أن هذا الأخیر ألغي بموجب المرسوم الرئاس،3الصفقات العمومیة
بموجب المرسوم الرئاسي 2003المعدل بدوره في سنة ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

).ملغى(1967لسنة 52ر عدد . المتضمن قانون الصفقات العمومیة1967جوان 17المؤرخ في 90-67أمر رقم 1
1982لسنة 15ر عدد . ج. المتضمن صفقات المتعامل العمومي1982أفریل 10المؤرخ في 145- 82مرسوم رقم 2
).ملغى(
الصادرة في 57ر عدد . المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج1991نوفمبر 9مؤرخ في 434- 91مرسوم تنفیذي رقم 3

ملغى)1991نوفمبر 13



مقدمة

ب

یتضمن تنظیم 2008المؤرخ في 338-08ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 301-03رقم 
المتضمن تنظیم 236-10صدر مرسوم رئاسي رقم 2010وفي سنة ،1العمومیةالصفقات
وذلك من أجل ،20132وكذلك سنة 2012ثم سنة 2011المعدل سنة ،ةالعمومیالصفقات

- 15لیتم أخیرا إلغائه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،تكریس حمایة أكثر للصفقات العمومیة
.3تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن247

نجاز المشاریع الكبرى والتيإ و ،ةعلاقة مباشرة بالأموال العاموبما أن للصفقات العمومیة 
ى من الضروري إخضاعها للرقابة التي تعد فإنه أضح،مات مالیة ومادیة ضخمةتتطلب میكانیز 

.كونها مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد،من أولویات الدولة
فیتمثل النوع الأول في الرقابة ،إذ تخضع الصفقات العمومیة لنظام رقابي یقوم على نوعین

لإداریة وذلك بدءا بالرقابة الداخلیة في مرحلة الإبرام التي تختص بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم ا
إلى الرقابة الخارجیة التي تمارسها هیئات تتولى رقابة الملائمة والمشروعیة المخولة ،العروض

التي تدخلإضافة إلى الرقابة الوصائیة،للجان الخارجیة للمصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعیة
أما بالنسبة للنوع الثاني فیتمثل في الرقابة القضائیة التي ،ضمن آلیات الرقابة في مرحلة التنفیذ

ریة والتي یحدد إختصاصاتها قانونمن قبل المحكمة الإداسواء،یختص بها القضاء الإداري
ه قانون ذي یحدد إختصاصأو عن طریق مجلس الدولة ال،4الإجراءات المدنیة والإداریة

ق بإختصاصات مجلس الدولة وأیضا القانون العضوي المتعل،5ةوالإداریالمدنیةالإجراءات

في ، الصادرة52ر عدد .جتنظیم الصفقات العمومیة، المتضمن،2002جویلیة 24مؤرخ 250- 02مرسوم رئاسي رقم 1
، 55ج، ر عدد .2003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل2002جویلیة 28

ر . ، ج2008أكتوبر 26مؤرخ في 338-08ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل2003سبتمبر 14في الصادرة
ملغى2008نوفمبر 09في ، الصادرة62د عد

مؤرخ في 98-11ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل2010أكتوبر 07مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم 2
مؤرخ في 222-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل2011مارس 06في ، الصادرة14ر عدد . ، ج2011مارس 01
مؤرخ 03-13ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ل، معد2011جوان 19في ، الصادرة34عدد ر . ، ج2011جوان 16
ملغى) 2013جانفي 13،الصادرة في 02ر عدد . ،ج2013جانفي 13في 

. تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج، یتضمن2015سبتمبر 16مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم 3
.2015سبتمبر 20الصادرة في ،50ر عدد 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09- 08من القانون رقم 801و 800المادتین 4
.2008أفریل 23في ، الصادرة21ر عدد . ج
.نفسه، المرجع09- 08من القانون رقم 903و 901المادتین 5



مقدمة

ج

ومن خلال تعدد الأجهزة التي وضعها المشرع الجزائري للرقابة على ،1وعملهوتنظیمه
:الصفقات العمومیة نطرح الإشكالیة التالیة

لإداریة والقضائیة في مجال الصفقات هل وفق المشرع الجزائري في تقریر آلیات الرقابة ا
؟.247-15العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 

:الدراسةمنهج 
ولدراسة هذا الموضوع والإجابة على هذا التساؤل إرتأینا إلى إعتماد على مجموعة من المناهج 

ل بین النصوص من أجل فهم الترابط والتسلس،لتحلیليالقانونیة المتمثلة في المنهج الوصفي وا
أرض الواقعتجسیدها فيالقانونیة المنظمة لمجال الصفقات العمومیة ومدى 

:الدراسةهدف 
مجال في هذا الموضوعلدراسةومیولناتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع في رغبتنا 

ون هدفها یجب أن یكوالتي،العمومیةوالخزینةرتباطها الوثیق بالمال العام لاالصفقات العمومیة 
بحاث القانونیة و الدراسات لأو ترجع أیضا لحداثة الموضوع و قلة ا،العامةتحقیق المنفعة 

و بالتالي الرغبة في أن تكون هذه ،الموضوعاتالتي تعالجه مقارنة بغیرها من الأكادیمیة
.علیه في فهم هذه الجرائم و تحدیدهاالاعتمادالدراسة و لو مرجع بسیط یمكن 

:لدراسةاصعوبات 
أما بخصوص صعوبة الدراسة فترجع عموما إلى تجمیع المراجع المتعلقة أساسا بهذا 

بجمیع جزئیات هذا الإلمامقصد مما صعب مهمة البحث عن مصادركثرتهاالموضوع و كذا 
یمكننا إعطاء هذه الدراسة حقها لاترة الزمنیة القصیرة و المحدودة الموضوع و خاصة مع الف

المراجـع التي تبحث و تتناول أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و كثرةا كذكلها و 
المراجع المفصلة ة في هذا المجال وكذلك القضائیالأحكامو القانونترجع إلى حداثة هذا 

و أیضا عدم وجود مراجع خاصة ،لحكام الصفقات العمـومیة و التجاوزات التي قد تحدثا
.الجدید247/15.بقانون الصفقات 

یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل بموجب 1998ماي 30خ في مؤر 01- 98قانون عضوي رقم 1
.2011أوت 03في ، الصادرة43ر عدد . ، ج2011مؤرخ في جویلیة 13-11القانون رقم 



مقدمة

د

لقد بلورنا هذه الإشكالیة في فكرتین أساسیتین أولها تتعلق بدراسة الرقابة الإداریة على علیه و 
والثانیة تتعلق بمجال الرقابة القضائیة على الصفقات ،)الفصل الأول(الصفقات العمومیة 

.)الثانيالفصل) العمومیة



الفصــــــــــــل الأول
الرقـــــــــابة الإداریة

عقود الصفقات العمومیةعلى



الصفقات العمومیةفي عقودالرقابة الإداریة الفصل الأول 

6

تمهید 
التي ونظرا للجرائمبالخزینة العمومیة وصلتها الوثیقةفقات العمومیة الصلأهمیةلنظرا 

مختلف تلازمشرع الجزائري لرقابةملاواسعا في مجالها أخضعها تعرف انتشاراأصبحت 
تضمن تنظیم الصفقات ملا15/247ي رسوم الرئاسملاعلیه ما نصخلالوذلك من ،مراحلها

تدعيواحدةدائمةلجنةلالمن ختمارس داخلیةبةرفق العام من رقاملوتفویض االعمومیة
لجان الصفقاتلالمن خورقابة خارجیةوتقییم العروضالأظرففتحلجنة: النصفیصلب
1.العمومیة

رساء صفقات عمومیة وفقا لتشریع هم في إملشرع الجزائري نظرا لدورها املهذه الرقابة فرضها ا
والمساواة ت العمومیة من مبدأ الشفافیة بها قانون الصفقاعمول به ووفقا للمبادئ التي جاء ملا

.مجالهاواضحا فيانتشاراتعرفأصبحتمن الجرائم التيوكذلك لتقلیلتعاملین ملابین
رفق ملوتفویضات اتضمن تنظیم الصفقات العمومیةملا15/247ي الجدید رسوم الرئاسملاان 

ال ملو خطورتها على امجال الصفقات العمومیة همیةلأوذلك الصفقات العمومیةالعام لرقابة
لك ذال العام ملفاظ على انیع للحملركون جیدا أن الرقابة هي الحصن اخاصة و أنهم ید،العام

الطلبات العمومیة عن طریق إبرام الإشباعالیة الضخمة و التي تخصص ملأن الاعتمادات ا
یمكن تركها بدون لائیة ولاالأوالوزاریةأوستویات سواء البلدیةملالعمومیة على كل االصفقات 

ال العام ملفا،2ال العامملافي حمایةهم لرقابةملاحد أن ینكر الدورلأیمكن ا الاذهبو رقابة
ا وجب أن تمتد ید ذالتاریخیة وعلى هزمنة الأكل ستویات وعبرملكل امحل أطماع على

،3التنفیذ وأثناء التنفیذ وبعدیاتها لتكون قبلشرع الجزائري إلى إحداث آلیات لرقابة تتعدد مستو ملا

رسوم ملمن ا159ادة ملجاءت اوقد،ورقابة خارجیةداخلیةرقابةإلىحیث تنقسم هذه الرقابة
والتي تتم عن طریق بمفهوم عن الرقابة الداخلیةتضمن تنظیم الصفقات العمومیةملا15/247

.من قانون الصفقات العمومیة والتفویضات النفق العام15/247رئاسي مرسوم1
الدكتوراهإطاراجستیر فيملنیل شهادة المذكرةحلىمستوى المالالعمومیة علىفقاتالرقابي للجان الصالدوربجاوي بشیرة2

.12ص 2012،جامعة احمد بوقرة، بومرداس،ومالیةإدارة
جامعة محمد خیضر، اجستیرماللنیل شهادةمذكرةالجزائريالتشریعفيالعمومیةالصفقاتالرقابة علىق عبد الوهابلاع3

.2004،بسكرة،
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فقد حددتالخارجیةأما الرقابة. م العروضو تقییةالأظرفبفتحمكلفةواحدةدائمةلجنة
اختصاصالتي حددتالأخیرةهذه179-169من وادملالجانها بموجباختصاصات

.القطاعیةاللجنةوتشكیلة
ن مرجوةملاالأهدافمن هذا النوع من الرقابة هو التأكد من تطبیقيالأساسلغرضإذا یعد ا

الصفقات قانون یتضمنهاالتيالأحكامبتنفیذستقلةملاوالهیئاتالإدارةوإلزام وراء التعاقد 
سبق تركزنا في هذا الفصل على المباحث ومن خلال مابهاجاءالتيوالمبادئ ةالعمومی
:التالیة

.العمومیةفي الصفقات رقابة الإداریةمستویات ال:لمبحث الأولا
خصصة ملالیة املالاعتمادات اات العمومیة من حیث البالغة التي اكتسبتها الصفقالأهمیةإن

أثناء إعداد العقد تدخلاتهاشرع یحدث عدة هیئات لرقابة الصفقات العمومیة تكون ملجعل الها 
وبعبارة العمومیة الأموالكل هذه الرقابة هو حمایة وقبل تنفیذ الصفقة ومن بعدها والهدف من 

والخارجیة بشتى أشكالها الداخلیة تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة أخرى
.   والرقابة الوصائیة
عملیةعلىالمشروعیةمبدأتطبیقإلىتهدفالعمومیةالصفقاتعلىالرقابة حیث أن 

منحقبلاحترامهاالإدارةالمنظم ألزمالتيالرقابةمنأنواع فرض خلالمنالصفقاتإبرام
منلعملیة الإبرامالحاجیات والتحضیرإعدادمرحلةمنمعین تبدأمتعاقدلمتعاملالصفقة

فإن مهمة،عنهاثم الإعلان،موضوع الصفقةبإنجازللقیاماللازمةخلال تخصیص الأموال
:الأتیةحیث سنتطرق في هذا المبحث الى المطالب العروضإیداعأیضا معتبدأالرقابة

.العمومیةداخلیة على الصفقات رقابة:الأولالمطلب -
.العمومیةالصفقاتعلى خارجیةرقابة: الثانيالمطلب -
.العمومیةصفقاتعلىالوصایةالرقابة: المطلب الثالث-
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.الداخلیة على الصفقات العمومیةالرقابة: الأولالمطلب 
لضمان أن البرامج تبعةموالوضوعةملاوالإجراءاتأنها القواعدالداخلیةتعتبر الرقابة 

.علن عنهاملاالأهدافتوافقأو تطابق ستعملةمالواردموإن الحددةملاتحقق النتائج وضوعةمال
حیث ،نفسهاعلىبنفسهاالإداریةالسلطةتمارسهاالتيهيعامةبصفةالداخلیةالرقابةنإ

تمارسیدیة التيالتقلالرقباتوالمحلیة منات العمومیة قابة الداخلیة الممارسة على الصفقر تعد
فيالإدارةأعمالكلتضمشاملةالرقابةتكونأنذلكفيویستوي،الإدارة نفسهامن داخل

القانونیةكالأعمالالإدارةأعمالجوانبعلىتنصبتخصصیةتكونأنأو،المختلفةجوانبها
تكونأنأو،دائرتهافيالواقعةوالأشیاءالأعمالكلعلىالرقابةتردأنأو،المحاسبیةأو

.1المستنداتمعتتعاملوثائقیةتكونأنأو،العمليالواقععلىتمارسمیدانیةالرقابة
وتغلغلا فيلذلك تعتبر أكثر تعمقا ،نفسهاعلى ذاتیة للإدارةالرقابة الداخلیة هي رقابة وبما أنا

ووسائل وتحدید أسبابهنع الانحراف مللوقت تسعي فیه اوفي ذات،الإداريصمیم النشاط 
ف الخطأ بطریقة سهلة من شانها أن تقوم باكتشاالداخلیةأن الرقابةشك فیهلاومما معالجته
اذ تمارس هذه الرقابة عن طریف لجنة دائمة واحدة تدعى لجنة فتح الأظرفة وتقیم ،2ویسیرة

.            نصوص داخلیةبموجب،3العروض
طرفمنالمقررةالإدارةنفسفيالمنفّذةتلكفهي،الداخلیةللرقابةالضیقالمعنىأما

البعضیسمیهاوالتيالذاتیةالرقابةمنالنوعهذا،الإدارةلهذهالتابعةالمصالحأوالموظفین
.المالیةمصالحهاحمایةو للإدارةالحسنبالسیریتعلقفیماجوهریةأهمیةلها،الروتینیةالرقابة

إجراءاتفيالتحكمیضمننظامًاالعمومیةالصفقاتمجالفيالداخلیةالرقابةتعتبر
الملائمةالنوعیةتحقیقطریقعنالإدارةمصالحعلىللحفاظوذلك،العمومیةالصفقاتإبرام

كلیة،المؤسساتو الدولةفرع،القانونفيماجستیراطروحة ،الجزائرفيالوطنیةالعمومیةالصفقاترقابة،الزهرةفاطمةفرقان1
،10،ص،2007،الجزائرجامعة،الحقوق

الفرنسي شرع مالمقارنة مع العمومیة دراسةالصفقاتعلىالداخلیةالرقابةأسالیبسفیان موري مقال بعنوان مدى فعالیة2
،2صبجایةجامعة - والتونسي

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي الجدید 160مادة 3
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كذلكو ،مناسبوقتوفيمؤَهلمتعاملطرفومنممتازبسعرالاقتصادیةالناحیةمن
والواضحةالصحیحةالمعلوماتعلىالحصولفيالمساواةیعنيوالذيالشفافیةمبدأتجسید

توقیعدونالانحرافاتكشففيالرقابةهذهأهمیةتكمنكما ،العمومیةبالصفقةوالمتعلقة
.1وسلامتهاصحتهامنالتحققلأجلالبیاناتمختلفوفحصمراجعةعلىتنبنيفهي،الجزاء

باعتبارها مراقبة المشروعیة على –ما سلف تمارس مراقبة صحة الالتزام بالنفقة في ظل 
قبل المصادقة علیها من طرف ،والهیئات الأخرىالصفقات العمومیة المبرمة من طرف الدولة 

وینتج عن ،وتتمثل هده المراقبة في دراسة دقیقة لوثائق ملف الصفقة العمومیة،سلطة الوصایة
.2بأسبابعلیها معلل التأشیرا التأشیر علیها وإما رفض هذه الدراسة إم
المفعولالساريالعمومیةالصفقاتقانونمن162الى 159منالموادالمشرعخصص

الصفقةلمنحالتمهیدیةالإجراءاتبینتوالتي ،الداخلیةللرقابةالقانونیةالأحكاملتنظیم
الداخلیةالنصوصبموجبالرقابةفيمثلةالمتالداخلیةالرقابةوسائلوحددت،العمومیة

لجنةو الأظرفةفتحلجنةهيالغرضلهذالجنةإحداثو ،المتعاقدةللمصالحالأساسیةالقوانینو 
للمصالحالداخلیةالنصوصبموجبالرقابة،المطلبهذافيسنتناولوعلیه،العروضتقییم

.3الأظرفة وتقییم العروضلجنة فتحالمتعاقدة و 
.الداخلیةالنصوصبموجبالرقابة: الأولالفرع 

منه أن الرقابة 159نجد أنه ذكر في المادة ،247-15بالرجوع للمرسوم الرئاسي 
الداخلیة تمارس في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تضمن تنظیم مختلف المصالح 

التي تخضع في إبرام ویفهم من ذلك أنه یمكن للمصالح المتعاقدة،المتعاقدة وقوانینه الأساسیة

فرع التجریم في ،أطروحة الدكتوراه في العلوم،الالیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة،بن سالم خیرة1
،159ص 2018- 2017سنة ،جامعة سیدي بلعباس،كلیة الحقوق،فقات العمومیةالص

،159مرجع نفسه ص ،سالم خیرةبن2
كانت عبارة عن لجنتین منفصلتین واحدة 236- 10الاخیر الملغىهده اللجنة وفي ظل كل القوانین السابقة وفي المرسوم 1

الذي عرف للفسادنظرااللجنتین لبعض وهذاالمنظم بضمما فعل حسنو ،العروضتسمى بلجنة فتح الأظرفة والأخرى تقییم 
،معالجة أحسن وأسرع للعروض المقدّمة وتجنّب ظاهرة تراكم الملفاتالفتح ومن أجللجنة في،سابقا
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عقودها إلى قانون الصفقات العمومیة أن تنظم أحكام قانونیة أخرى تتعلق بالرقابة الداخلیة 
الح أو عن تعزز تلك المنصوص علیها بقوة القانون بموجب النصوص الداخلیة لهذه المص

ها یجب على غیر أنه و من أجل تناسق عملیات  الرقابة و فعالیت،1یة طریق قوانینها الأساس
العملیة لممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هیئة المصالحة المتعاقدة أن تبین الكیفیات

رقابة وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة فعلیها أن تضبط تصمیما 
. 2فقات و مهمتهانموذجیا یتضمن تنظیم الص

:أنهأعلاهالمذكورة159المادةنصخلالویتضح من
لابلادنافيالمتعاقدةالمصالحمعظمالداخلیة حیث انالنصوصرقابةتطبیقیمكن

طریقعنأومصالحهاتنظمالتيالنصوصبموجبالداخلیةالرقابةآلیاتتعزیزعلىتجرأ
: یليمامنهانذكرمتعددةلأسبابراجعوهذاالأساسیةقوانینها

فعالةقانونیةنصوصسنعلىقادرةتكونتيالالمصالحهذهمستوىعلىالكفاءاتنقص-
تحقیقإلىالرامیةالعمومیةالصفقاتقانونفيعلیهاالمنصوصالرقابةأحكامدورتعزیزفي

العامةالقواعدفيعلیةمنصوصهومامعمتعارضةجهة وغیرمنالعامالمالحمایة
.العامةشروطالدفاترو العمومیةالصفقاتقانونفيأيالعمومیةللصفقات

للمصالحالداخلیةالقوانینبموجبالعمومیةللصفقاتالداخلیةالرقابةأحكامتنظیمان-
علىالرقابةهذهمحتوىومضمونفياختلافایرتب،الأساسیةقوانینهافيأو،المتعاقدة
الصفقاتتنظیم إلىعقودهاإبرامفيتخضعالتيالمتعاقدةالمصالحمختلفمستوى

والمختلفةالعمومیةالصفقاتكلجان،الخارجیةالرقابةهیئاتعملیجعلماهوو،مومیةالع
الهیئةوللمالیةالعامةالمفتشیةوالمحاسبةكمجلسالعامالمالبحمایةالمكلفةالمالیةالأجهزة
مدىمنالتأكدعندئذعلیهایتعینإذالصعوبةمنكبیرةدرجةعلى،الفسادلمكافحةالوطنیة

سنة ،حقوقكلیة ال،1جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه،الیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،حمزة خضري1
،134ص ،2014-2015

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر16في المؤرخ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 159المادة 2
،39ص،2015سبتمبر20بتاریخ الصادرة،50العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،المرفق العام
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وجدإذاخاصةالمتعاقدةللمصالحالداخلیةللقوانینوالعمومیةالصفقاتلقانونالصفقةمطابقة
.بینهماتعارض

بالمصالحالمتعلقةالنصوصبموجبالعمومیةللصفقاتالداخلیةللرقابةأحكامتنظیمإن-
هیئاتإلزاممدىو لنصوصالهذهالقانونیةالقیمةإشكالیةیطرحالأساسیةقوانینهاأوالمتعاقدة

تنظیم نص حرفیةعلىالهیئاتهذهاعتمادظلفيخاصةبتطبیقهاالمتعاقدةللمصالحالرقابة
.بمهامهاالقیامعندالعمومیةالصفقات

الأساسیةالقوانینطریقعنالداخلیةالرقابةأحكامتعزیزسلطةالمتعاقدةالمصالحمنحإن-
وآلیاتإرساءفرصةالأخیرةهذهیمنحقد،المتعاقدةحالمصالتنظمالتيالنصوصو

إرساءبمعاییریتعلقفیماخاصة،الآخرینحسابعلىالمتعاملینبعضتخدمإجراءات
أندونالمعاییرمنمجموعةعلىنصبلواحدامعیاراالمشرعفیهایعتمدلمالتيالصفقة

أنهوذلكمنخطورةالأكثرو،الإلزامبیلسعلىمنهابواحدبالأخذالمتعاقدةالمصالحیلزم
الرقابةأحكاممنعلى الهروبتساعدهاقدإجراءاتوضععلىالمتعاقدةالمصالحتتعمد

والصلةذاتالقوانینوالعمومیةالصفقاتقانونفيعلیهاالمنصوصالخارجیةوالداخلیة
.1هامحتو منالعمومیةالصفقاتلقانونإفراغایشكلماهو

.فتح الأظرفة وتقییم العروضلجنة: الفرع الثاني
تظهر الرقابة لهذه الهیئة  كآلیة رقابة مؤسسة على سلسله معقدة  من النشاطات 

یجعل اهذا م،التي تندمج في أنماط واجراءات تسییر منظمة او جهاز ما,المتواصلة والمترابطة 
وفي إطار الرقابة الداخلیة تنشأ ،2منها وظیفة دائمة تمارس من خلال مختلف صور  الرقابة

المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر تكلفها بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل 
خلال نص المادة من247- 15جاء به المرسوم الرئاسي وهذا ما،والأسعار الاختیاریة

،161ص ،عن بن سالم خیرة،136ص ،مرجع سابق،حمزة خضري1
ةجامع،الحقوقةكلی،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العامةأطروح،في الصفقات العمومیةةالمناقش،جلیل مونیة2

،167ص،2015-2014ةسن،1الجزائر
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لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم ،بعدما كان في ظل التنظیم السابق تنص على لجنتین،160
المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي 121.122.123.124العروض المواد

1.المعدل والمتمم2010أكتوبر07

من مرسوم 162إلى 159تم دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقییم العروض وتنظیمها في المواد 
أوواحدةدائمةلجنة،الداخلیةإطار الرقابةفيالمتعاقدةالمصلحةحیث تحدث, 15-247
تدعى ،الاقتضاءعند ،والأسعار الاختیاریةوالبدائلالعروضوتحلیلبفتح الأظرفةمكلفةأكثر

وقد كان الهدف من إنشاء أكثر من لجنة "  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض"في صلب النص 
اء على ظاهرة تراكم الملفات على مستوى لجنة تقییم العروض التي عرفتها بعض هو القض

المصالح المتعاقدة أثناء سریان قانون الصفقات العمومیة الملغى ویتعلق الأمر بالمصالح 
المتعاقدة المركزیة التي تبرم مئات الصفقات سنویا ومن هنا سمح التنظیم الجدید إحداث أكثر 

.عالیة والسرعة في العملمن لجنة لضمان الف
المتعاقدةمؤهلین تابعین للمصلحةمن موظفینلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضتتشكل

وتتم عملیة اختیارهم على أساس الكفاءة بموجب مقرر من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة 
من162،160،161الموادبنص وهذابھاكذلك قواعد تنظیمها وسیرها ونصاالذي یحدد

للحد من ظاهرة تعیین أشخاص لا ینتمون للمصلحة وذلك،2472-15المرسوم الرئاسي 
المتعاقدة وغیر مؤهلین بعملیة الرقابة الذي یمكن معه تفضیل الصالح الخاص عن الصالح 

.العام
مسؤول وأسندها الىعمل وسیر اللجنة لم یتطرق إلى النصوص التي تنظمها إن

.وكیفیة عملهاب مقرر یحدد نصابها المصلحة المتعاقدة بموج
247:3-15من المرسوم الرئاسي 71ومن مهام التي تتعلق بفتح الأظرفة كما جاء في المادة 

،ملغى236-10من مرسوم 121،122،123،124المواد 3
،247- 15من المرسوم الرئاسي ،160،161،162المواد 1
،247- 15مرسوم الرئاسي نم،162المادة 2
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.تثبت صحة تسجیل العروض-
.تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب وصول أظرفة ملفات ترشحهم-
لمفتوحة التي لا تكون محل طلب توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة ا-
.استكمال
الذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة ،تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة-

.المقدم من قبل أعضاء اللجنة
كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة لاستكمال تدعو المترشحین عند الاقتضاء-

.عروضهم التقنیة
.عدم جدوى الإجراءند الاقتضاء في المحضر إعلانتقترح على المصلحة المتعاقدة ع-

.من المتعاملینبھا ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة لأصحا
:من نفس المرسوم في72المهام التي تتعلق بتقییم العروض والتي تتلخص حسب المادة-
أو لموضوع الصفقة /وإقصاء الترشیحات والعروض الغیر مطابقة لمحتوى دفتر الشروط-
تعمل على تحلیل العروض المطابقة في مرحلتین على أساس المعاییر والمنهجیة المنصوص -

فتقوم بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم علیها في دفتر الشروط
لهم تتحصل على العلامة الدنیا ثم تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهی

.الأولي تقنیا

.تقوم بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة-

.تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض-
من خلال المهام المذكورة سابقا یتبین لنا أن لجنة فتح الأظرفة وتقیم العروض تقوم 

إداري تقني تعرضه بمساعدة المصلحة المتعاقدة على إبرام الصفقات العمومیة فهي تقوم بعمل 
أن تمنح الصفقة أو تعلن على عدم جدوى الإجراء وهذا ما على المصلحة المتعاقدة التي إما
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.2471-15من المرسوم الرئاسي 161نصت علیه المادة 
الموظفونیتلقىعلى ضرورة أن247-15من211لقد تم التأكید في نص المادة 

وتفویضاتالعمومیةومراقبة الصفقاتوتنفیذراموإببتحضیرالمكلفونوالأعوان العمومیون
.اللمجاهذافيتكوینا مؤهلا،العامالمرفق

وإبراموالمكلفون بتحضیر212كما یستفید الموظفون والأعوان العمومیون وفقا للمادة 
تكوین و تحسیندوراتمن،العامالمرفقوتفویضاتالصفقات العمومیةومراقبةوتنفیذ

الصفقات ضبطسلطةمعبالاتصال،الهیئة المستخدمةتضمنهاالمعارفیدوتجدالمستوى
إن ،وكفاءاتهملمؤهلاتهممستمرأجل تحسینمنوذلك،العامالمرفقوتفویضاتالعمومیة

المرفق العام المبادرة ببرامج التكوین وترقیة التكوین في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات
الشروطاحترامظلفي،الاقتصادیةحسن عرض من الناحیة موضوعي لألاختیارضمانة 

.الإنجاز وهذا إعمالا بمبدأ المنافسةوآجالوالكلفةبالجودةالمثلى المتعلقة
سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات مكنت88وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن المادة 

وإبرام مراقبة العمومیین الذین یتدخلون فيمن إعداد المدوّنة الخاصة بالأعوان ،المرفق العام
حیث جاء هذا التعدیل حمایة للمال العام ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاموتنفیذ

یؤكد على 247-15الأمر الذي جعل المرسوم الرئاسي رقم،الطلب العموميوتحقیقا لنجاعة
كما یجب علیهم التوقیع على تصریح ،أن الأعوان العمومیین یوافقون على المدوّنة بتصریح

.آخر بغیاب تضارب المصالح
شكلبأيعمومیةصفقةتمنحأنسنوات(4)أربعولمدةالمتعاقدةللمصلحةلا یمكن

علیهاالمنصوصفي الحالاتإلامهامهمأداءعنتوقفواالذینالسابقینالأشكال لموظفیهامن
.2بهماالمعمولوالتنظیمالتشریعفي

لنیل شهادة الماستر ةمذكر ،المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائريةالمصلح،جمال سعد االله1
،18ص،2017-2016سنة ، المسیلة،كلیة الحقوق،جامعة محمد بوضیاف،الأكادیمي

،247-15رقم ،وم الرئاسيمن المرس،92المادة 1
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الصفقات لجنةفيمقررصفةأوالتحكیم والعضویةلجنةفيالعضویةتتنافىاكم
.1الملفبنفسالأمریتعلقعندماالعروضوتقییم الأظرفةفتحلجنةفيالعضویةمعالعمومیة

جـدیرة بنجاعة الطلب 247-15التدابیر المدرجة في المرسوم الرئاسي رقم هذهإن مثل 
تكریس مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة من جهة ومبدأ و الإطارهذافيالعمومي 

وأیضا لضمان منافسة مشروعة تكفل ،المتعامل المتعاقد من جهة ثانیةاختیارالجماعیة في 
.العاموحمایة للمالبما یحقق هدف ترشید النفقات العامة ،المساواة بین المتنافسین

.العمومیةالصفقات علىلرقابة الخارجیة ا:المطلب الثاني
خارجیةرقابة أخرى یفرضالمشرعجعل العمومیةالصـفقات الدور الرقابي علىان 

من الخارجیةتتم الرقابة حیثالتي تتم داخل المصالح المتعاقدة الداخلیةمستقلة عن الرقابة 
ــزام التي تهدف إلى التحقق من مطابقة التـ،طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمصالح المتعاقدة

وفعالیةالبرنامج الحكومي بكفاءة لتحقیقنظامیةبكفیةالمصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج 
رض تم تأسیس لجان الصفقات على مستویات مختلفة تكفل الرقابة المسبقة هذا الغولتحقیق

بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم و التنظیم للصفقات كل في مجال اختصاصها المحدد عبر 
و طبقا لنص المادة ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15-247

فلقد جعل المشرع لجان الرقابة الخارجیة تتولى رقابة ملائمة ومشروعیة الصفقات ،منه163
وأیضا ،المعمول بهماالعمومیة المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة للتشریع والتنظیم

.2المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیةالتزامالتحقق من 
حسابومتعددة علىتتمثل هذه الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة و 

،3العضوي لمشروع الصفقةوالمعیارالمعیار المالي
لح غایة هذه الرقابة هي التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المبرمة من طرف المصاو 

،247-15مرق،المرسوم الرئاسينم،91المادة 2
247- 15من المرسوم 163المادة 1
ةجامع،مالیة والأسواقةمجل،القبلیة على الصفقات العمومیة ودورها في الوقایة من الفسادةالرقاب،بن شهیدة فضیلة2

،91ص،2016سبتمبر 1يف،5دالعد،مستغانم
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خیرة بالعمل الأم هذهوكذا التحقق من مدى التزا،ظیمیةالتنتعاقدة للنصوص القانونیة و الم
اعتبارها رقابة ذات طبیعة قانونیة للتأشیرة التي فرضها المشرع على بالمبرمج بكیفیة نظامیة

ةبعد حصولها على التأشیر لامكن للمصلحة المتعاقدة إبرامها إیحیث الا،المصلحة المتعاقدة
.1طرف لجان الصفقات العمومیةمن

فظات حوتكون الت،ت موقفة أو غیر موقفةكما یمكن أن تكون التأشیرة مرفقة بتحفظا
وتكون التحفظات غیر موقفة عندما تتصل بشكل ،موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة

وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة بعد أن تكون قد رفعت التحفظات ،الصفقة
على الهیئات ،حتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة المختصةالم

. تنفیذهافيالبدء و المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة علیها 
فیها الطعنیمكنإداریةقرارات،التأشیرةوتعتبر قرارات اللجنة المتضمنة منح أو رفض

. المشروعیةعیوبمنشابها عیبماإذاالإداريضيأمام القا
صدورمنذالرقابةهیئاتللامركزیةمختلفةأنماطاو أشكالالعمومیةالصفقاتقانوناعتمدقدو 

المؤرخ 90-67بموجب الامر قسمأنهإذ،العمومیةالصفقاتبتنظیمیتعلققانونينصأول
اعتمدحینفي،عمالیةواخرىة مركزیة سیما قائما على وضع لجنتق1967جوان 17في 

المتعاملیبرمهاالتيالصفقاتبتنظیمالمتعلق1982أفریل10في المؤرخ 145- 82المرسوم
مستوىعلىتحدثالتيالصفقاتللجنةاختصاصاتتحدیدعلىقائمامخالفاتقسیماالعمومي

ةالتابعالاشتراكیةالمؤسساتوحداتباستثناءمتعامل عموميكل
250- 02الرئاسيالمرسومأحكامسریانظلفيو الوطنیة الصفقاتللجنة،ختصاصاتلا

القسمیتعلق،قسمینإلىالعمومیةالصفقاتلجانالمشرعقسم2002-07-24المؤرخ في 
البلدیةالمتعاقدةالمصالحصفقاتبلجانالصفقاتلجنةباختصاصعنوانتحتالواردالأول

نیل شهادة الماستر ةمذكر ،المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائريةالمصلح،عد االله جمالس3
،محمد بوضیاف مسیلةةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی،دولة والمؤسسات العمومیةصتخص،في الحقوقيالأكادیم

،18ص،2016ةسن
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.العمومیةللصفقاتالوطنیةباللجنةالثانيیتعلقو والوزاریةالولائیةو 
الخارجیة حیث أكد من جدید بتعزیزللرقابةجدیدبتنظیم236-10المرسوم ثم جاء

للصفقاتالوزاریةواللجنة الرقابیة للهیئاتجدیدتنظیمعلىالنصطریقعناللامركزيالطابع
.المركزیةالإدارةصفقاتمشاریعدراسةتتولى العمومیة التي 

تم نقل من خلاله جویلیة الذي22ووفقا لبیان مجلس الوزراء المنعقد یوم الأربعاء 2015في 
العمومیة وتفویضات المرفق العام تنظیم الصفقاتعرض أسباب المرسوم الرئاسي فإن صدور 

مقارنة بمقتضیات وهذا2010ضرورة حتمیة أمام محدودیة قانون القدیم لسنة كان15-247
:الاتيمن بینها ،نقاط أساسیةعدةالبیان علىركز،الحدیثةمة الحكا
لغاء اللجان الوطنیة التي تم تحویل صلاحیتها الى اللجان القطاعیة التي تنصب عل إ

الصفقات لضبطمستوى كل وزارة ولجان جهویة بالنسبة لبعض الهیئات وكذا انشاء سلطة 
.   ومیة وهیئة وطنیة لتسویة النزاعاتبمرصد للطلبات العمتعززاالعمومیة 

الصفقات العمومیة ومراقبة إبراموكان أول تدبیر یخص هذا المرسوم هو إصلاح تأطیر 
مع التركیز على مسألة اعادة هیكلة اللجان ،بهدف التحكم في تسییر الصفقات العمومیة

وهذه الصدارة ،ى لجان قطاعیةصلاحیاتها إلوتم تحویلالرقابیة حیث تم إلغاء اللجان الوطنیة 
.1في عرض الأسباب إنما تدل على أهمیة اللجان في هذا التغییر التشریعي

" الفاعلة في الصفقات العمومیة أكبر للأطراف ةمسؤولیكما نص المرسوم الرئاسي على اقرار 
ب احترام مبادئ حریة الحصول على الطالإطارفي " ولجان الصفقاتالمصالح المتعاقدة 

.العمومي والمسواة في معاملة المترشحین وشفافیة الاجراءات
.المتعاقدةللمصالحالعمومیةالصفقاتلجان: الفرع الأول

2تخضع الصفقات العمومیة لرقابة لجان الصفقات المنشأة على مستوى المصالح المتعاقدة

صفقات العمومیة تنظیم الالمتضمن،247-15المرسم الرئاسيخلالرع من التي نظمها المش
واللجنة القطاعیةحیث تقوم بهذه الرقابة لجان المصلحة المتعاقدة . العاموتفویضات المرفق

إذ أن الجهة المختصة بالرقابة ،بالرقابة على مشروعیة الصفقة كضمانة لحمایة المال العام

،168ص ،سابقعمرج،بن سالم خیرة1
،136ص،2006،الجزائرةجامع،المطبوعاتندیوا،ابرام الصفقات العمومیة في قانون الجزائريةعملی،قدوش حمامة2
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.قا للقانونتتأكد من أن إبرام الصفقة مطاب
العمومیةللصفقاتالولائیةاللجنة،العمومیةللصفقاتالبلدیةاللجنةفياللجانهذهتتمثل

غیرالهیكلو الوطنیةالعمومیةللمؤسسةالصفقاتلجنة،العمومیةللصفقاتالجهویةاللجنة
المحلیةالعمومیةللمؤسسةصفقاتاللجنة،الإداريالطابعذاتالعمومیةللمؤسسةالممركز

الجدیدالقانونحددقدو ،الإداريالطابعذاتالمحلیةالعمومیةللمؤسسةالممركزغیرالهیكل و 
:یليكماأعلاهالمذكورةاللجانمنلجنةكلاختصاصمجال

:العمومیةاللجنة البلدیة للصفقات -أ
المعمول بها في قانون ملأحكایخضع تأسیس اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة 

تتولى عملیة ،لساري المفعول حیث تعتبر اللجنة هیئة من هیئات الرقابةا1الصفقات العمومیة
تقوم بدراسة دفاتر الشروط ،الرقابة على إبرام الصفقات العمومیة على المستوى البلدي

.بالبلدیةوالصفقات والملاحق الخاصة

:تشكیلة اللجنة-
داریة ذات الإالجهات مومیة من عدة أطراف یمثلون مختلفبلدیة للصفقات العتتشكل اللجنة ال

.2قةلاالع
.رئیسا،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-
.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-
.ن المجلس الشعبي البلديلایمث2منتخبین اثنین-
).ومصلحة المحاسبةمصلحة المیزانیة (بالمالیة الوزیر المكلف عن 2ممثلین اثنین-
) أشغال،بناء(موضوع الصفقة حسب،ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة-

.3عند الاقتضاء یتم تعین أعضاء الجنة بموجب مقرر من رئیس اللجنة

الصادر في ،37العدد،الرسمیةةالجرید،یتضمن قانون البلدیة، 2011جوان 22المؤرخ في 10- 11من قانون 190المادة 1
،2011جویلیة 03

،53ص،2005،ةعناب،دار العلوم للنشر والتوزیع،الإداریةدالعقو ،بعلي محمد الصغیر2
،247-15،المرسوم الرئاسينم،166المادة 3
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:اللجنةاختصاصات -
بدراسة247-15من المرسوم الرئاسي 174تختص لجنة الصفقات البلدیة حسب المادة 

ضمن الحدود المستویات ،بالبلدیةوالصفقات والملاحق الخاصةدفاتر الشروط ریعمشا
تبرمها البلدیة والصفقات التيالشروط ومراقبة دفاترالمنصوص علیها في هذا المرسوم 

داري لحاجات المصلحة أو لإفوق التقدیر االتي یساوي مبلغها أو یوالمؤسسات العمومیة
.الصفقة
دینارملیونمائتيیفوقأومبلغهایساويالتياللوازمأوالأشغاللصفقاتبالنسبة-

.دج200.000.000
. جزائريدینارملیونخمسینیفوقأومبلغهایساويالتيالخدماتلصفقاتبالنسبة-
ملیون دینار جزائري عشرینیفوقأومبلغهایساويالتيالدراساتلصفقاتبالنسبة-

.دج20.000.000
المحلیة والمؤسسات العمومیةتبرمها البلدیة والملاحق التيقات الدراسات بالنسبة لصف-

.1من هذا المرسوم139ضمن حدود المستویات المحددة في المادة 
نجد أن المشرع الجزائري ،إضفاء الشفافیة على عملیة اختیار المتعامل المتعاقدومن أجل

النشرة الرسمیة للصفقات للمتعامل و ئدار المنح المؤقت في نفس الجرادارة نشر قر لإألزم ا
یوما لمنح 20أجل عشرونوللجنة البلدیة،ن عن الصفقةلاعلإاالعمومیة التي تم فیها نشر 

.2لدى كتابة هذه اللجنةلاإیداع الملف كامالتأشیرة أو رفضها ابتداء من تاریخ
173المادةأنذلكموسعإختصاصلهااللجنةهذهأنهوإلیهالإنتباهلفتیجدرما

اللجنةإختصاصتحددالتي184المادةإلىتحیلالولائیةاللجنةلإختصاصالمحددة
الحدهذاعندالأمریقفلاو،اللجنتینإختصاصفيتنازعإلىیؤديالذيءالشي،القطاعیة

القطاعیة نةاللجوالولائیةاللجنةمعمشتركاإختصاصاتملكالتيالبلدیةاللجنةإلىیتعداهبل

،247- 15من المرسوم الرئاسي 173المادة 1
،247- 15من المرسوم الرئاسي 178المادة 2
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الآنفةاللجاناختصاصقواعدضبطفي247-15رقمالرئاسيالمرسومیوفقلمإذن, 
ضبطفيالتدقیقإلىالتوصیةإلىیدفعماوهو236-10رقمالرئاسيالمرسومكسابقهالذكر
بینالاختصاصفيتنازعیحدثلاأنأجلمنالعمومیةالصفقاتلجاناختصاصحدود
1اللجانهذه

:العمومیةالولائیة للصفقاتاللجنة- ب
دراسة ،بدراسة مشاریع دفاتر الشروطوذلك،ئيلااللجنة بالرقابة على المستوى الو تقوم هذه 

دراسة الطعون ضد اختیار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن المنح المؤقت و الصفقاتمشاریع
.2للصفقة

العمومیة منللصفقاتالولائیةاللجنة تتشكل:اللجنةتشكیلة -
.رئیسا،لوالي أو ممثله-
.المتعاقدةممثل المصلحة -
.الولائيممثلین عن المجلس الشعبي 3ثةثلا-
)ومصلحة المحاسبةمصلحة المیزانیة (بالمالیة عن الوزیر المكلف 2ممثلین اثنین-
أشغال ،بناء(الصفقة حسب موضوع ،بالولایةدمة مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخ-

.الاقتضاءعند ،)الري،عمومیة
.3بالولایةمدیر التجارة -
حیث نجد أن المشرع ،4هذه اللجنة بموجب مقرر من طرف الوالي المعنيویعین أعضاء-

الذي للولایةوتهیئة الإقلیمتغییر في تشكیلة اللجنة حیث استغنى عن مدیر التخطیط أحدث

ي القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منازعات الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة ف،رحماني راضیة1
.58، ص2016- 2015، 01الجزائر

،93ص ،مرجع سابق،بن شهیدة فضیلة2
،247-15من المرسوم الرئاسي 173المادة 3
،247-15من المرسوم الرئاسي 166المادة 4
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في حین نجده أضاف ممثل ،1)الملغ(236-10كان موجود ضمن المرسوم الرئاسي 
.المصلحة المتعاقدة

:اختصاصات اللجنة-
-15من المرسوم الرئاسي 173المادة ئیة للصفقات العمومیة حسب نص لاتختص اللجنة الو 

:برقابة على247
ملیار الصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوقأشغالصفقةأوشروطدفتر-

المبینالمستوىحدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلاوكذ،دج1.000.000.000دینار
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفي

ثلاثمائة الصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوقلوازمصفقةأوشروطدفتر-
حدود المستوىفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج300.000.000دینارملیون
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةيفالمبین

مائةالصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوقخدماتصفقةأوشروطدفتر-
المستوىحدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج100.000.000دینارملیون
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمبین

مائةالصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغدراسات یفوقصفقةأوشروطدفتر-
المستوىحدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج100.000.000دینارملیون
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمبین

،ومیة المحلیةؤسسات العمالتي تبرمها البلدیة و المالملاحقو بالنسبة لصفقات الدراساتو 
الشروط والصفقات دفاتر،2المرسوممن هذا 130دة المستویات المحددة في المادضمن حدو 

لإدارات لو المصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة ةیالولاحق التي تبرمها لاوالم
ود ضمن حد،من المرسوم الرئاسي الجدید 172المركزیة غیر تلك المذكورة في المادة

،الملغى236-10من المرسوم الرئاسي 135المادة 5
،247-15سي من المرسوم الرئا173المادة - 2
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ئیة بدراسة لاكما تختص اللجنة الو ،الجدیدمن المرسوم 184المستویات المذكورة في المادة
الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة العمومیة ذلك من أجل إعطاء لكل مترشح أو متعهد 

ن المنح لاعأیام من نشر إ10ل أجل عشرةلاو ذلك خ،الطعن أمام هذه اللجنةحق رفع
العمومیة إلغاء قرار ة و في حالة ثبوت التجاوز یمكن للجنة البلدیة للصفقاتالمؤقت للصفق

.1الموافقة المسبقة من الوالي المختص إقلیميهو الأخیر لمنح المؤقت الذي یتطلبا
:اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة-ج

شارة أن هذه لإاوتجدردارات الإمتخصصة للمراقبة الخارجیة لبعض تم إنشاء لجنة جهویة
فهي لجنة لم یرد النص علیها 247-15اللجنة تم استحداثها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2الهیاكل التي یسمح لها باستثناء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعنيمسبق وتحدد قائمة

.

 منالجهویة للصفقات العمومیةاللجنةتتشكل:اللجنةتشكیلة:
.رئیسا،و ممثلهالوزیر المعني أ-
.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.)المیزانیة و مصلحة المحاسبةمصلحة(بالمالیة عن الوزیر المكلف 2ممثلین اثنین-
،)ري،أشغال عمومیة،بناء(وع الصفقة حسب موض،ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة-

.الاقتضاءعند 
.بالتجارةممثل عن الوزیر المكلف -

،3قائمة الهیكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعنيتحدد 

،247- 15ضوء المرسوم الرئاسي ىعل،الودیة لمنازعات الصفقات العمومیةةالتسوی،یسمینةلمندی،مباركي ربیحة1
الحقوق والعلوم ةكلی،قانون الجماعات المحلیةصتخص،ماستر في الحقوقةمذكر ،الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

،39ص،2016ةسن،بجایة،ةعبد الرحمان میر ةجامع،السیاسیة
لنیل شهادة الماستر في القانون ةمذكر ،الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريةالرقاب،حوات لینة2

،34ص،2016ةسن،تلمسان،أبو بكر بالقایدةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی،العام
،247- 15ئاسي من المرسوم الر 171المادة 3
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.1اللجنة بموجب مقرر من رئیس اللجنةویعین أعضاء
:اللجنةاختصاصات -

ةبدراس،247- 15من المرسوم الرئاسي 171تختص اللجنة الجهویة للصفقات حسب المادة 
لإدارات لبالمصالح الخارجیة الجهویة الخاصةوالصفقات والملاحقمشاریع دفاتر الشروط 

.المركزیة
حیث یتم رفع الطعن أمام اللجنة ،كما تقوم اللجنة بدراسة الطعون عن المنح المؤقت للصفقة

في النشرة ،ن المنح المؤقت للصفقةلاأیام ابتداء من تاریخ نشر إع10المختصة في أجل عشرة 
وتأخذ ،في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیةالرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو 

ابتداء من تاریخ انقضاء أجل ،یوما15الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشرة لجنة
أیام المذكورة10العشرة 

یمكن أن یعرض لاالطعن وفي حالة،لصاحب الطعنو القرار للمصلحة المتعاقدة ویبلغ هذا
یوما من 30بعد انقضاء أجل ثالثین لاات المختصة للدراسة إلجنة الصفقمشروع الصفقة على

ل اجتماع لجنة الصفقات المختصة لاالطعن خوتتم دراسة،قت للصفقةتاریخ نشر المنح المؤ 
بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة 171،173،174،185المواد تشكیلتها في المحددة 

.2بصوت استشاري
الشروطدفاترمشاریعبدارسةالجدیدالعمومیةالصفقاتتنظیم من171المادةحسبوتختص

حدودفيالمركزیةللإداراتالجهویةالخارجیةبالمصالحالخاصةوالملاحقالصفقاتو 
.العمومیةالصفقاتتنظیممن184المادةمن4إلى1منطاتحالمفيالمحددةالمستویات

ببعضالمتعاقدةللمصلحةلعمومیةاالصفقاتلجانخصالجدیدالتنظیم أن جدیر بالذكر
طرفمنیعینونمستخلفوهمو الصفقاتلجانأعضاءأنمنهاالخاصةالقانونیةالأحكام

منحعلىزیادة،الوظیفةبحكمالمعینونباستثناءللتجدیدقابلةسنواتثلاثلمدةإداراتهم 

،247- 15من المرسوم الرئاسي 166المادة 4
،247- 15من المرسوم الرئاسي 83المادة 1
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المصلحةخارجمنمستخلفعضوتعیینسلطةالمتعاقدةللمصلحةالأولالمسؤول
المصلحةعنممثلونحضورعنوالإعلان،الغیابحالةفياللجنةرئیسفستخلالإا

مسؤولیكلفأنعلىاستشاريبصوتالصفقاتلجنةأشغالالمستفیدةالمصلحةوالمتعاقدة
محتوىوالضروریة لاستیعاباللازمةالمعلوماتبكلاللجنةأعضاءبتزویدالمتعاقدةالمصلحة
تتوجالمتعاقدةللمصلحةالصفقاتلجنةرقابةأنعلى178المادةنصتأخیرا و،الصفقة
كاملاالملفإیداعتاریخمنابتداءیوم20أقصاهأجلخلالرفضهاأوالتأشیرةمنحبمقرر
.اللجنةهذهكتابةلدى

:العمومیةللصفقاتالقطاعیةاللجنة:الثانيالفرع 
كبرى التــي تتطلب أهمیةهناك صفقات ذات العمومیةت الرقابة على الصفقالأهمیةنظرا 

ص ارجع إلى اختصـیها لضخامة سقفها المالي هذا النوع من الصفقات یمستوى أعلى للرقابة عل
المؤرخ في 12/23التي تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم القطاعیةاللجنة 

2010–10–07المؤرخ في 236-10ئاسي المعدل و المتمم للمرسوم الر 2012–01–18
وفي ،الوطنیةالضغط على مستوى اللجنة لتخفیفوذلك العمومیةالصفقات بتنظیمالمتعلق 

الوطنیةاللجان نهائیاالجدیدالساري المفعول ألغى القانون 15/247ظل أحكام المرسوم 
،فقات اللوازملصلوطنیةاو اللجنة ،لصفقات الأشغالالوطنیةو هي اللجنة العمومیةللصفقات 

.القطاعیةلصفقات الدراسات والخدمات والإبقاء على اللجنة طنیةالو نةو اللج
:العمومیةتشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات 

:1هذه اللجان محدثة لدى كل دائرة وزاریة وتتشكل من 
.رئیسا،الوزیر المعني أو ممثله_
.رئیسنائب ،ممثل الوزیر المعني_
و الذي یتولى تقدیم جمیع المعلومات الضروریة للجنة من أجل ممثل المصلحة المتعاقدة؛_

.الصفقةاستیعاب محتوى 

،247- 15من المرسوم الرئاسي 179المادة 1
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.عن القطاع المعني2ممثلان _
)انیة والمدیریة العامة للمحاسبةالمدیریة العامة للمیز (عن وزیر المالیة 2ممثلان -
.1ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة_

سة اللجنة لوزیر القطاع التشكیلة المذكورة أعاله یتبین لنا أن القانون أسند رئاخلالمن 
.2لاهمانع له نائب الرئیس المذكور أعممثله في حالة غیاب رئیسها أو حدوث والمعني أ

من طرف الوزیر المعني بناء ،ومستخلفیهم بأسمائهم بموجب قرارونائب الرئیسیعین رئیس 
لكفاءتهم في حین یعین أعضاء ویخترون ذلك،قتراح من الوزیر الذي یخضعون لسلطتهعلى ا
.3دللتجدیقابلة 3سنواتم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثالثقبل إدارتهومستخلفوهم مناللجنة 

من الخدمات والمصلحة المستفیدةعضاء الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة الأیحضر
المصلحة المتعاقدة ویكلف ممثلوبصوت استشاريالقطاعیة بانتظام اجتماعات لجنة الصفقات

.4محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمهابستیعالاالمعلومات الضروریة بتقدیم جمیع

هو أعلى شخصیة إداریة في التنظیم ه اللجنة عهدت للوزیر أو ممثله و ن الرئاسة في هذوأ
ناسقا تاما بین مختلف لجان الصفقات بذلك أحدث المشرع تو ،الخاص بقطاعهداري لإا

وأسند ،لبلديالعمومیة من الرئاسة فأسند رئاسة اللجنة البلدیة إلى رئیس المجلس الشعبي ا
.5راللجنة القطاعیة للوزیرئاسةوأسند یة لائیة لوالي الو لااللجنة الو رئاسة
المعیارتوافرمندلاب،المتعهدونیرفعهاالتيالطعونبدراسةالقطاعیةاللجنةتقومحتى

الرئاسيالمرسوممن179المادةأكدتهماوهو،اختصاصهالتحدیدوالماليالعضوي
:التاليالنحوعلىجاءتالتيو 247-15:رقم

،247-15من المرسوم الرئاسي 185المادة 1
،247- 15من مرسوم الرئاسي 186المادة 2
،247- 15من مرسوم الرئاسي 187المادة 3
،247- 15من المرسوم الرئاسي 188المادة4
المتعلق بتنظیم ، 247-15الاداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي ةالرقاب،العماري كریمة1

،قانون اداريصتخص،مكملة عن مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوقةمذكر ،الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام
،55ص ،2017ةسن،محمد خیضر بسكرةجامعة،وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق
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المستویاتحدودفيمختصةتكون،للصفقاتقطاعیةلجنةوزاریة دائرةكللدىتحدث"
."أدناه184المادةفيالمحددة

مجالدائرة وزاریة فيكللدىتحدثالتياللجنةصلاحیاتهمةمومن هنا تتمثل
الآتي النحوعلى184المادةحسبالمالیة المحددةالمستویاتحدودالرقابة في الفصل في

:اللجنةوهو المعیار المالي لهذه 
ملیار الصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوقأشغالصفقةأوشروطدفتر-

المستوى المبینحدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج1.000.000.000دینار
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفي

ثلاثمائةالصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوق،لوازمصفقةأوشروطدفتر-
المستوى حدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج300.000.000دینارملیون
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمبین
الصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوق،خدماتصفقةأوشروطدفتر

فيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج100.000.000دینارملیونمائة-
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمستوى المبینحدود

مائةالصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدیرمبلغیفوق،دراساتصفقةأوشروطدفتر-
المستوى حدودفيالصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذا،دج100.000.000دینارملیون
.247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمبین

الإداري التقدیرمبلغیفوق،ةالمركزیللإدارةلوازمأوأشغالصفقةأوشروطدفتر-
ملحقمشروعكلوكذا،دج12.000.000دینارملیونعشراثنيالصفقةأوللحاجات

.247-15رقمالرئاسيالمرسوم من139المادةفيالمبینالصفقةبهذه 
الإداريالتقدیرمبلغیفوق،المركزیةللإدارةخدماتأوصفقة دراساتأوشروطدفتر-

بهذه ملحقمشروعكلوكذا،دج6.000.000دینارملایینستةالصفقةأوللحاجات
247-15رقمالرئاسيالمرسوممن139المادةفيالمبینالمستوى الصفقة في حدود 
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المبلغتطبیقهیرفعأنیمكن139المادةفيعلیهالمنصوصالبندعلىتحتويصفقة-
.من ذلكثرأكأوأعلاهالمحددةالمبالغمقدارإلىالأصلي
حدود فيذلكمنأكثرأوأعلاهالمحددةالمبالغمقدارإلىالأصليالمبلغبرفعملحق-

.المرسومهذامن139المادةفيالمبینةالمستویات
دراسةناحیةمنمتسعاالقطاعیةاللجاناختصاصفیعد،العضويالمعیارعنأما
.الإدارات المركزیةتبرمهالتياالصفقاتكذاو ،المتعاقدةالمصالحلیشملالطعون

تتصرفعندماآخرلقطاعالتابعةالملفاتبدارسةللصفقاتالقطاعیةاللجنةتختصكما
.أخرىوزاریة ةدائرةلحسابصلاحیاتهاإطارفيالمعنیةالوزاریة الدائرة

:الآتیةالقطاعیة نورد الملاحظات صلاحیات اللجانوفي هذا الصدد ومع توسیع
مختلفمعلاختصاصهاالمحددالماليالسقففيتشترك القطاعیة نجدها اللجنة -

،المتعهدیرفعهاالتيالطعونبدراسة المختصةللمصلحة المتعاقدةالعمومیةالصفقاتلجان
المالیةالعتبةكانتطالما،المختصةالعمومیةبین اللجانإیجابیاتنازعایحدثماوهو

أوجبتالثانیةفقرتهافيالعمومیةالصفقاتتنظیممن82المادةأنالحظولحسن،واحدة
المنحإعلانعلىفقطیقتصرذلكأنغیربدراسة الطعنالمعنیةالصفقاتلجنةذكر

إلغاءأوإلغاء إجراءات إبرام الصفقةأو،عدم الجدوىإعلاندونللصفقةالمؤقت
التيالسادسةالفقرةخلالمنذلك82المادةاستدركتالوضعهذاوأمام ،المؤقتمنحها
إلى،الخطأطریقعنطعنإرسالتمإذاماحالةفيصفقاتلجنةأيرئیسعلىأوجبت

الأمروینطبق،المختصةالصفقاتلجنةإلىتوجیههیعیدأن،مختصةغیرصفقاتلجنة
.للصفقةالمؤقتالمنحإعلانعلىأیضا

حیثمنمخاوفعدةتثیرلعمومیةاالصفقاتتنظیممن82مادةالتبقىذلكمع
العمومیةالصفقاتلجانباختصاصالمتعلقةالقواعدبتلكمنهاتعلقمالاسیما،تطبیقها

.القطاعیةاللجاناختصاصمعالإیجابيتنازعهاو المتعاقدةللمصلحة
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.الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة:الثالثالمطلب 
إلى التي تهدفو ،لممارسة من طرف السلطات الوصیةالرقابة االرقابة الوصائیة فهي تلكان
.1تحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للتنظیم المعمول بهال

من المرسوم 164وهي المادة ،لقد خص المشرع الجزائري رقابة الوصایة بمادة واحدة فقط
منها رقابة ملائمة الصفقة العمومیة لأهدافوالذي جعل ،سالف الذكر247-15الرئاسي رقم 

تتمثل غایة الرقابة الوصائیة التي تمارسها السلطة : "على أنهنصت ،2والاقتصادالفعالیة 
في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة ،في مفهوم هذا المرسوم،الوصیة

عملیة التي هي موضوع الصفقة تدخل والتأكد من كون ال،المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد
.فعلا في إطار البرامج والأسبقیات المرسومة للقطاع
وذلك أنه في القانون المدني یخص القاصر ،إن مصطلح وصایة من أصل ومنشأ مدني

هو في القانون الخاص عمالكن في المجال الإداري له مفهوم یختلف ،وعدیمي الأهلیة
.3ى نقص أهلیة الشخص اللامركزيیرجع تقریرها إلایة الإداریة لافالوص

وتعرف الوصایة الإداریة على أنها مجموعة من السلطات التي یقرها القانون لسلطة علیا 
وسلطة ،وذلك لغرض حمایة المصلحة العامة،4على أشخاص الهیئات اللاّمركزیة وأعمالهم

،القانونوفق الأشكال التي یحددها ستها إلافلا یمكن ممار ،بالقانونمحددة ومضبوطة الوصایة

.5والغایة من ممارستها هو ضمان شرعیة وملائمة قرارات السلطات اللاّمركزیة

الحقوق والعلوم ةكلی،2دالعد،للبحث القانونيةالأكادیمیةالمجل،مدى وجود لامركزیة اداریة في الجزائر،تیاب نادیة1
،155ص ،2010ةسن،بجایة،عبد الرحمان میرةةجامع،السیاسیة

،247-15المرسوم نم،164المادة 2
فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ىمد،موري سفیان1

الحقوق والعلوم ةكلی،القانون العام للأعمالصالتخص،فرع القانون العام،لنیل شهادة الماجیستیر في القانونةمذكر ،ومكافحته
،44ص،2012ةسن،بجایة،حمان میرةعبد الر ،جامعة،السیاسیة

كلیة ،قانون اداريصتخص،لنیل شهادة الماستر في الحقوقةمذكر ،الرقابة على الادارة المحلیةرصو ،ماضوي بوبكر2
،21ص،2014،ةبسكر ،محمد خیضرةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیة

فرع الدولة ، لنیل شهادة الماجیستیر في القانونةمذكر ،الجزائريف،الصفقات العمومیة الوطنیةةرقاب،فطیمة الزهرةنفرقا3
،47ص،2007رالجزائ،یوسف بن خدةةجامع،الحقوقةكلی،والمؤسسات العمومیة
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رقابة الوصایة أساسا في التأكد من مدى ملائمة الصفقة العمومیة لأهداف الفعالیة و 
وهي تمارس،ها رقابة الملائمةفلقد جعل المشرع من،وأیضا لبرامج وأولویات القطاعوالاقتصاد

.1الحلول أو الإلغاء،والتي ینتج عنها إما المصادقة،على الأشخاص والأعمال
یتعلق بالبلدیة فإن الوالي هو من 10- 11من قانون رقم 58وبالعودة إلى نص المادة 

التأكد من مطابقتهاوذلك من أجل،یختص برقابة الشرعیة لمداولات المجالس الشعبیة البلدیة
.2للقانون

التي یقوم بها وزیر ،ورقابة الشرعیة تخص أیضا مداولا ت المجالس الشعبیة الولائیة
.لغرض مطابقتها للقانون وصحتهاالداخلیة
وذلك ،على ذلك تلتزم البلدیة على سبیل المثال بإرسال الملف الكامل للصفقة للواليو 
وط والإعلان عن طلب العروض إلى غایة ادقة على دفتر الشر من محضر المصإبتداء 

بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بالمشروع وكذلك ،التأشیرة الممنوحة من هیئة الرقابة الخارجیة
التي مرت بها الصفقة 3و التي تتضمن مختلف المراحل،المداولة الخاصة بهذه الصفقة

اذا منح و ،وتتأكد أیضا الولایة من وجود النفقة،فقةعلى المشروع ومبلغ الصوالمؤسسة الحائزة
من ابتداءیوما (30(وللوالي مهلة ثلاثین ،4الذي قدم أحسن أو أقل عرض المشرع للعارض 

:وبالتالي ینتج عن الرقابة الوصائیة أحد الحالات التالیة،5للمصادقة علیهاتاریخ إرسالها
المداولة إلى البلدیة مصادق علیها من قبل الوالي وبالتالي ترجع،المصادقة على الصفقة-

الأشغال بانطلاقوبالتالي یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح أمرا ،ویتم تعلیقها في مقر البلدیة
بحیث یبدأ حساب أجال الإنجاز من تاریخ إصدار الأمر ،للمؤسسة التي تحصلت على الصفقة

،44سابق صعمرج،موري سفیان4
،2011یةجویل3في ةالصادر ،37رعدد ،بالبلدیة جقیتعل،2011جوان22المؤرخ في10-11من قانون رقم 58المادة 5
فیفري 29في رالصاد،12العدد ،ر،ج،بالولایةقیتعل،2012فیفري21المؤرخ في ،07-12من القانون رقم 55المادة 1

2012،
،44السابق عالمرج،موري سفیان2
،جتهاد القضائيالاةمجل،من مداولات المجلس البلدي في التشریعین الجزائري والتونسي،الاداریةةالرقاب،بوضیاف عمار3

،20ص ةتبس،05دعد
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.المتعاقدةمن طرف المصلحة 
هذه المداولة أو ملف الصفقة على بعض احتواءفي حالة ،خطاء القابلة للتصحیحقویم الأت-

وفي ،مثل الأخطاء المادیة كونها لا تؤثر على مضمون الصفقة،الأخطاء التي یمكن تداركها
هذه الحالة لا یتم إبطال المداولة بل تطلب الولایة من البلدیة تصحیحها

إما في الوثائق ،تبطل المداولة نتیجة وجود مخالفة فیهافي هذه الحالة ،إبطال المداولة-
إذ لم یصدر و ،ویقرر الوالي إبطال المداولة بقرار معلل،أو في إجراءات إبرام الصفقةالتعاقدیة

. 1یوما عدت المداولة نافذة بحكم القانون30في أجال ثلاثین الوالي قراره 
من تنفیذ الانتهاءیة یمكن أن تمارس عند في الأخیر أن رقابة الوصاوتجدر الإشارة

حیث تعد المصلحة المتعاقدة تقریر تقیمي عن ظروف ،الصفقة بعد التسلیم النهائي للمشروع
ویرسل هذا التقریر حسب نوعیة النفقة ،إنجازه وكلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا

،أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلديإلى مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر ،الملتزم بها
كما ترسل نسخة من التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات ،وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة

.2المرفق العامالعمومیة وتفویضات

،48،السابقعالمرج،فرقان فاطیمة الزهرة4
،247-15من المرسوم الرئاسي164المادة 1
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.العمومیةجراءات الرقابة الاداریة على الصفقات ا:الثانيلمبحثا
.فقات العمومیةالمطلب الأول إجراءات الطعن أمام لجان الص

یمكن الـمتعهد الذي یحتج ،حقوق الطعن الـمنصوص علیها في التشریع الـمعمول بهإن
في إطار طلب ،على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء

.أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة،العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة
للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة سماحالمتعاقدة الیجب على المصلحة و 

عن نتائج تقییم ،في إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقةلغأن تب،الصفقات العمومیة المختصة
،عند الاقتضاء،العروض التقنیة والـمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي

.المتعاقدلتعریف الجبائي للمصلحة نة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم اوتشیر إلى لج
للصفقة نشر لإعلان المنح المؤقت ابتداء من تاریخ أول ،أیام10ویرفع الطعن في أجل

لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات النشرة الرسمیة في
وإذا تزامن الیوم . 184و173وى المحدّدة في الـمادتین في حدود المبالغ القص،العمومیة

یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل ،العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة
.الموالي

المرشحـین ،في إعلان المنح المؤقت للصفقة،یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تدعو
على النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم وعروضهم التقنیة والمتعهدین الراغبین فـي الاطلاع 

ابتداء من الیوم الأول لنشر إعلان ،أیام3الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة ،والمالیة
.تابیاكؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائجالمنح الم

یجب ،ها المؤقتفي حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منح
المرشحین أو ،على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى علیها مع وصل استلام

الاتصال ،ودعوة أولئك الراغبین منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها،المتعهدین بقراراتها
لیغهم هذه لتب،ورة أعلاهكاء من تاریخ استلام الرسالة المذابتد،أیام3بمصالحها في أجل أقصاه 

توضح في إعلان المنافسة ،وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جدید. تابیاكالنتائج 
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بعد إلغاء ،ن الأمر یتعلق بإطلاق للإجراءالآإذا ،حسب الحالة،أو في رسالة الاستشارة
خ استلام ابتداء من تاری،أیام10ویرفع الطعن في أجل عشرة . الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواه

.رسالة إعلام المرشحین أو المتعهدین
یجب على رئیس هذه اللجنة ،عن طریق الخطأ،إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات

ویأخذ بعین . ویخبر المتعهد المعني بذلك،أن یعید توجیهه إلى لجنة الصفقات المختصة
في الـمـنـح الـمؤقت للصفقة في یقدم الطعـن ،الأولتاریخ استلامه ،عند دراسة الطعن،الاعتبار

الصفقات المختصة لجنةتأخذو ء العروض المحدود عند نهایة الإجراحالات المسابقة وطلب 
ورة كذالـمأیام 10ابتداء من تاریخ انقضاء أجل العشرة ،یوما15قرارا في أجل خمسة عشر 

الطعن في المنح وفي حالة،الطعنویبلغ هذا القرار للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب . أعلاه
لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات الـمختصة لدراسته إلا ،المؤقت للصفقة

ابتداء من تاریخ نشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة الـموافق ،یوما30بعد انقضاء أجل ثلاثین 
ة ولتبلیغ لتقدیم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات الـمختص،للآجال الـمحددة

171الـمواد لجنة الصفقات المختصة المحدّدة تشكیلتها في ،في هذه الحالة،وتجتمع. قرارها
.بحضور ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت استشاري،185و174و173و

الصفقات للمؤسسات العمومیة وبالنسبة للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة
وفق ،تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الولائیة أو القطاعیة،6ورة في المادة كالمذ

.حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة
راف المنتدب على وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومیة المبرمة في إطار اتفاقیة الإش

،ات المختصةلدى لجنة الصفق،247- 15من هذا المرسوم10فــي المادة ورةالمذكالمشروع 
.184و173في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في الـمادتین 

،مهامهاالخارجیةالرقابةلجانخلالهاتمارس منالتيالقانونیةالآلیةالتأشیرةمنحیعدو
أي مخالفة في ملف الصفقة سواء عدم وجودففي حال ،منح التأشیرةلهذه الأخیرةیمكنحیث

كما یمكن أن تكون التأشیرة مرفقة ،التأشیرةح الصفقات موافقتها من خلال لتشریع او تنظیم تمن
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وتكون ،وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة،بتحفظات موقفة أو غیر موقفة
وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة . التحفظات غیر موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة

ات المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة الخارجیة بعد أن تكون قد رفعت التحفظ
على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة علیها ،القبلیة المختصة
. 1والبدأ في تنفیذها

المعلومات وفي هذه لاستكمال،ذلك یمكن تأجیل الملف المسجل في جدول أعمال اللجنةو 
.المطلوبةمن یوم تقدیم المعلومات ابتداءاجال ولا تعود للسریان إلا ة توقف الآالحال

للعملیات بالنسبة المختصةالمسبقة للجنة الصفقات التأشیرةتعفى المصلحة المتعاقدة من 
التي یشرع فیها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق علیه في الطبیعةمن نفس المتكررة أو 

- 15من مرسوم 184و173تصاص المنصوص علیه في المادتین حدود مستویات الاخ
247.

وفي حالة عدم المطابقة لأحكام ،إن كل مصلحة متعاقدة مجبرة أن تطلب إجباریا التأشیرة
تتعلق بالصفقات العمومیة فإنه یجب على المراقب المالي والمحاسب المكلف فقط إن ةتشریعی

ویمكن هذه الأخیرة بعدالمختصةومیة یعلما كتابیا لجنة الصفقات العم
مهما یكن من أمر قبل تبلیغ ،إخطارها من المراقب المالي أو المحاسب سحب تأشیرتها

.المختارالصفقة للمتعهد 
التي كانت موضوع تأشیرة إحدى الصفقاتوفي حاله عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام 

.2المختصةة فإنها یجب أن تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومی
القیام بمجموع المهام،یس اللجنةتتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئ

:3المادیة التي یقتضیها عملها لاسیما منها ما یأتي

،قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاممن 247-15المادة 1
،247-15المرسوم الرئاسي نم،4الفقرة 195المادة 1
،247- 15المرسوم الرئاسينم،3ةالفقر ،196المادة 2
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إعطاء و ،تسجیل ملفات مشاریع الصفقات ومشاریع الملاحق وكذلك أیة وثیقة تكمیلیة-
.ذلكإشعار بالتسلیم مقابل

.عمالالأإعداد جدول-
.أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملیناستدعاءإعداد -
إلى أعضاء التقدیميإرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو الملحق والتقریر -
.اللجنة

.إلى أعضاء اللجنةإرسال ملفات مشاریع دفاتر الشروط والطعون -
.النشاطالفصلیة عن إعداد التقاریر-
.لدیهاعلى المعلومات والوثائق الموجودة الاطلاعتمكین أعضاء اللجنة من -
من هذا المرسوم بالإتصال مع 195متابعة رفع التحفظات المنصوص علیه في المادة -
.1المقرر

.في صفقات الاداریةالتأشیرةتامقرر :الثانيالمطلب 
الصفقات فیما یخص ،تملك لجان الرقابة الخارجیة كامل الحریة في منح التأشیرة أو رفضها

إما لمخالفة التشریع أو ،2على أن یكون رفضها لمنح التأشیرة معللا،اختصاصهافي الداخلة
لكن عند تفحص أحكام قانون الصفقات العمومیة نجد أن الكلمة الأخیرة،التنظیم المعمول بهما

.3ةعملیة إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها تعود للسلطات الوصیفي
التنظیم الجاري اتجاهفقرار منح التأشیرة یعني بوضوح أننا أمام وضعیة مخالفة للتشریع 

وهي من عهد إلیها التنظیم حمایة القواعد ،فلا یمكن للجنة الصفقات العمومیة،العمل به
من202وهذا ما أكدت علیه المادة ،تسمح بتجاوز التشریع أو التنظیموالتنظیمیة أن التشریعیة

،247- 15من المرسوم الرئاسي 199المادة 3
لنیل شهادة الماستر في ةمذكر ،الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة للجان الوطنیة،آسیةيلعلاو ،العنصر سهیلة4

،49ص،2013،ةبجای،مان میرةعبد الرحةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی،تخصص قانون العام للأعمال،القانون
الحقوق ةشعب،لنیل شهادة الدكتوراهةمذكر ،المستوى المحليىعل،الرقابي للجان الصفقات العمومیةرالدو ،بجاوي بشیرة1

،85ص،2012،سبومردا،جامعة أحمد بوقرة،الحقوق بودواوةكلی،ادارة ومالیةصتخص،الأساسیة والعلوم السیاسیة
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.247-15مرسوم 
.التأشیرةمنح:الأولفرعال

الملف إیداعتاریخعلى الأكثر من یوم20ل لاختأشیرةبصدور اللجانتتوج اجتماعات هذه 
المراقب المالي ىلتفرض ع،مصالح المتعاقدة كماالكامل لدى كتابة اللجان التي تسلم إلى ال

ویتعین على المصالح المتعاقدة أن تسلم نسخة من التأشیرة الى ،1بهذاوالمحاسب المكلف 
ا من یوم15ة خلال یمان الاجتماعي المعنضوالالجبائیةفي الإدارة إقلیمیامحتجة ال2المصالح
ثة أشهر إلى كل ثلادوریةتقاریربتقدیمالهیئاتومقابل وصل الاستلام لتقوم هذه ،صدورها

،15/247من المرسوم 05فقرة 196طبقا لنص المادة وهذا ة یالمصالح المعن
ومقابل وصل الاستلام لتقوم هذه ،وما من صدورهای15خلال ىوالضـمان الاجتماعي المعن

196طبقا لنص المادة وهذا ة یل ثلاثة أشهر إلى المصالح المعنكدوریةتقاریربتقدیمالهیئات
في الآجال التأشیرةفي حالة عدم صدور كما نص المشرع ،15/247من المرسوم 05فقرة 

لهذا الموالیةجمع لجنة الصفقات المختصة یالذي یس لحة المتعاقدة الرئالمحددة تخطر المص
البسیطةبالأغلبیةة سة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلجنجب على اللیو،الإخطار
.الحاضرینلأعضاء 

.رفض التأشیرة:الثانيالفرع
:الإداریةإن رفض منح التأشیرة یترتب عنه أثار قانونیة منها حق التجاوز المخول للسلطة 

في حالة رفض لجان صفقات المصالح المتعاقدة: أولا
یمكن لارفضهاأوالتأشیرةمنحقرارنفإ،247-15الرئاسي المرسومأحكاممنانطلاقا-

: من تنظیم الصفقات العمومیة على أنه200نصت المادة بحیث،قرارا نهائیااعتباره
:ما یأتي،یترتب على حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة"

،247- 15من المرسوم الرئاسي 177المادة 2
،247- 15من المرسوم الرئاسي 4الفقرة 196المادة 3
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المصلحة بناء على تقریر من،یمكن الوزیر أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة المعني-
.معللأن یتجاوز ذلك بمقرر ،المتعاقدة

یمكن الوالي في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز ذلك -
.بمقرر معلل ویعلم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بذلك

ة وبناء على تقریر من المصلح،في حدود صلاحیاته،یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي-
. أن یتجاوز ذلك ویعلم الوالي المختص بذلك،المتعاقدة

تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزیر المكلف بالمالیة ولجنة ،في جمیع الحالات-
. الصفقات المعنیة ومجلس المحاسبة-

الصفقات للهیئة العمومیة او اللجنة القطاعیةبخصوص لجنه: ثانیا
یمكن مسؤول الهیئة ،إذا رفضت اللجان الوطنیة أو اللجان القطاعیة للصفقات منح التأشیرة-

بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز ذلك ،الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني
. بمقرر معلل

رخصت أنها ،247-15من مرسوم 201و200تین ما یمكن ملاحظته من استقراء الماد-
وكذا اللجان ،قرارات لجان الصفقات العمومیة المنشأة لدى المصالح المتعاقدةبتجاوز

وأن ،التجاوز معللاقرارشریطة أن یكون،التأشیرةرفضالقطاعیة للصفقات المتضمنة
.الإداریةتهافي سلطمما یزید،المتعاقدةالمصلحةمناقتراحبناءا علىیكون

فلجنة الصفقات المختصة ،القانونيالصعیدإشكالا كبیرا علىهذه النصوصتطبیقویطرح-
أصدرت فإذا،)رقابة مشروعیة(مشروعیة الصفقات العمومیة علىالرقیبدورتمارس

العمومیةالصفقاتتنظیمنصوصإلىومستندا،قرارها معللا بالرفض
،الأشخاص المشار إلیهم سابقافيممثلة،للإدارةف بهاالمعتر التجاوزسلطةأنشكلا-

الانفراديالطابععلىتنطوي
،الأخرىالرقابیةالجهاتمعالتصرفیمكنفكیف،تجاوزقراربوجودالتسلیمتمإذا-

تنظیم الصفقات العمومیة من196المادةأنخاصة،والمحاسب العموميالماليكالمراقب
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. یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة: "هورد فیها بشكل صارم أن
وتفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة 

لا یسع تنظیم الصفقات العمومیة الإجابة ،وفي رأیي،"والمراقب المالي والمحاسب المكلف
ن مساسها بمبدأ جماعیة الصفقة العمومیة على الرغم م،عن هذه الإشكالات القانونیة

.التجاوزوشفافیتها وان اشترط التنظیم تعلیل مقرر 
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:خاتمة الفصل
وفي الأخیر تجدر الإشارة أن الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة لا تؤدي وحدها 

نظرا لقصورها فقد ،مجال الصفقات العمومیةطلبهاتیإلى تحقیق الرقابة اللازمة التي 
وهذا من أجل تحقیق ،القضاءالمشرع الجزائري خضوع الصفقات العمومیة لرقابة استوجب

الرقابة الملائمة واللازمة التي یتطلبها هذا المجال وذلك بما یكرس مبدأ الشفافیة وحریة 
رئیسي من الهدف الین المترشحین والمتنافسین باعتباربوبالتالي المساواةالمنافسة النزیهة 

.رقابة الصفقات العمومیة یكمن في حمایة المال العام من مختلف أشكال الفساد



الفصــــــــــــل الثاني
علىالرقـــــــــابة القضائیة

فقات العمومیةعقود الص
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.تمهید
فإنه بذلك ،لما كان مجال الصفقات العمومیة یشكل أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة

دد الكیان الإداريإذ یعد هذا الأخیر مرض خطیر یه،1مجالا حیویا لكل أشكال الفسادیعد
،القانونباحتراموعلیه فلابد من إیجاد وسائل فعالة وكفیلة لإلزام الإدارة التقید ،2والاقتصادي

3.سلطاتهااستخدامومنعها من التعسف في 

كما أن میدان الصفقات العمومیة كغیره من المیادین لا یخلو من المنازعات التي قد تثار 
ان كان مشرع قد و ،انقضاءهاالصفقة أو تنفیذها أو انعقادسواء أثناء بین الأطراف المتعاقدة

إلا أن هذه ،النزاعالأطراف المتعاقدة حق اللجوء إلى التسویة الودیة كحل أولي لفض منح
لذلك أضحى من الضروري وجود رقابة قضائیة تمارس على أعمال ،4ي بالغرضتفالأخیرة لا

.والمحكومینوذلك لتأكید سیادة القانون على الحاكمین ،قانونیةالإدارة المختلفة المادیة وال
حیث تحتل الرقابة القضائیة مكانة متمیزة ضمن أشكال وصور الرقابة إذ تهدف إلى 

وعلیه فإن حدث وأن تعسفت الإدارة ،5مبدأ المشروعیة خدمة للمصلحة العامة إدارة وأفراداحترام
ق له أن یتابع الإدارة أمام الجهة القضائیة المختصة وذلك في حق فرد من أفراد المجتمع ح

،القانون متى تعسفت في إستعمال سلطتهااحتراملجبرها على 

جملة من ءاستیفاعلى الجهة القضاء بعد فالفرد هو الذي یدافع عن مصلحته بعرض دعواه 

لنیل اجازة المدرسة العلیا ةمذكر ،العمومیة والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفسادتالصفقا،شوقييبركان،بوخدة لزهر1
،1ص،2008رالجزائ،16ةالدفع،للقضاء

العربي للدراسات الامنیة زالمرك،الاداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیةدالفسا،صلاح الدین فهمي محمد2
،17ص،1994،ضالریا،والتدریب للنشر

،41ص،1976اسوری،حلبةجامع،الحقوقةكلی،2الطبعة ،القضائیة على أعمال الادارةةالرقاب،عبد االله طلبة3
ةكلی،فرع قانون الأعمال،لنیل شهادة الماجیستر في القانونةمذكر ،القضاء الكامل في الجزائردعوى ممفهو ،عبدلي سهام4

،177ص،2008رالجزائ،بن عكنونةجامع،الحقوق
5Zouaimia rachid et Rouault marie Christime،droit administratif،BERTI edition،alger،2009،p

257
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.1الاجراءات المنصوص علیها قانونا
حیث جسد صراحة،هاماتطورا 1996ئري بعد دستور وقد عرف النظام القضائي الجزا

ودعم هذا التطور ،2ففصل بین القضاء الإداري والقضاء العادي،القضائیةالازدواجیة
. 3منه801و800بنصوص قانونیة وأبرزها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك في المواد 

:التالیةوعلیه ارتكزنا على المباحث 
.القضاء الاداري على الصفقات العمومیة:لالاو المبحث
.العمومیةالقضاء الجنائي على الصفقات :الثانيالمبحث 

.القضاء الاداري على الصفقات العمومیة:الأولالمبحث 
قد نص على أن جد أنه ن800في مادتهالى قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بالرجوع 

فهي تختص بالفصل في أول ،یةالمنازعات الإدار العامة في داریة هي جهات الولایة المحاكم الإ
درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى 

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیها
لذي یقوم على صفة أن المشرع الجزائري قد تبنى المعیار العضوي ا800والملاحظ من المادة

التي تبرم عقودها وفقا لقانون الهیئاتبمقتضاه وهو نفس المعیار الذي حدد،أطراف النزاع
منه نجد أنها أدرجت عقود الادارات العمومیة 2الصفقات العمومیة وبالرجوع الى المادة 

ذات الطابع مراكز البحث العلمي و التنمیة والمؤسسات العمومیةالمستقلة و الوطنیةوالهیئات
بإنجازالعلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة المكلفة 

،53سأبصعمرج،موري سفیان1
- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم المنشور،1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في 2

03-02معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1996دیسمبر 8الصادرة في 76ر عدد ،ج،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438
مؤرخ 19- 08ومتمم بموجب القانون رقم معدل،2002أفریل 14رة في الصاد25ر عدد ،ج،2002أفریل 10مؤرخ في 

مؤرخ في 01-16ومتمم بموجب القانون رقم معدل،2008نوفمبر 16الصادرة في 63ر عدد ،ج،2008نوفمبر 15في 
،2016مارس7الصادرة في 14رعدد ،ج،2016مارس 6
ج ،قانون الاجراءات المدنیة والإداریةنیتضم،2008فیفري25ؤرخ في مال،09- 08من القانون رقم 801و800المادتین 3
،2008أفریل 23في ةالصادر ،21عدد ،ر
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عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من میزانیة الدولة بمثابة صفقات عمومیة 
.

فان المشرع 09-08من قانون الاجراءات  المدنیة والاداریة8001وبناء على المادة 
الجزائري استبعد منازعات المؤسسات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة من اختصاص المحاكم 

التي أخضعت 236-10من قانون الصفقات العمومیة 22الاداریة واستنادا الى نص المادة 
ولیس المؤسسات الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة في ابرام عقودها الى أحكام القانون الخاص

أن المحاكم العادیة هي المختصة بمنازعات :الى قانون الصفقات العمومیة یمكن القول
الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة فتطبیقا لنصوص 
المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري في مسألة الاختصاص القضائي یمكن 

فیما , ختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومیة هو اختصاص مزدوجبأن الا:القول
الولایة البلدیة ,تختص المحاكم الاداریة بمنازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها الدولة 

وتختص المحاكم العادیة بالنظر والفصل في ,المؤسسات العمومیة ذات صبغة الاداریة 
برمها المؤسسات عمومیة اقتصادیة صناعیة وتجاریة وهذا المنازعات الصفقات العمومیة التي ت

.    راجع الى اعتماد المشرع الجزائري معیار واحد فقط وهوا المعیار العضوي بأسلوبین مختلفین 
،ضیقوالاداریة بأسلوبقانون الاجراءات المدنیة من800ث استعمله في المادةیح

الاختصاص قانون الصفقات العمومیة وهوما ولدامن2استعمله بأسلوب واسع في المادةنمایب
العمومیة الذي یعتبر غیر منطقي بحكم أنه لیس من المعقول أن المزدوج لمنازعات الصفقات

أنه یمكن ارجاع هذه الوضعیة الى كما،مختلفیننقضائییتتوزع منازعة من طبیعة واحدة على 
اقتصادیة صناعیة وتجاریة في ابرام تذبذب المشرع الجزائري في اخضاعه للمؤسسة عمومیة

.واستبعادها تارة أخرى،تارةعقودها الى قانون الصفقات العمومیة 

مرجع سابق،من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة800المادة 1
،الملغى236-10من المرسوم الرئاسي 2المادة 2



الرقابة القضائیة في عقود الصفقات العمومیة: الثانيالفصل 

44

.رقابة قضاء الموضوع في عقود الصفقات العمومیة:الأولالمطلب 
قابلة للطعن فیها انفرادیةن القرارات الممهدة لإبرام الصفقة تعتبر في الأصل قرارات ا

إن ذلك لا یعفي كلیا  دفاع المتنافس الراغب في مخاصمتها قضائیا من صعوبة بالإلغاء ف
1الذي یتعین تحدیده على ضوء المعاییر المعتمدة بین قضاء الشامل،المسلك القضائياختیار

لكن یبقى الراجح في العمل القضائي هو جواز الطعن في القرارات الممهدة ،2ءالإلغاو قضاء 
على أساس أن الحمایة المطلوبة في مواجهة هذه ،طریق دعوى الإلغاءلإبرام الصفقات عن 

غیر أنه لیس من شأن ،القرارات لا تتحقق إلا في إطار رقابة القاضي الإداري على مشروعیتها
الآثار صللاستخلاذلك حجب أهمیة الدور المنوط بقاضي القضاء الكامل في ما یرجع 

اء في هذا المجال وفرض التقیید بضوابط النظام القانوني القانونیة المترتبة عن الحكم بالإلغ
للصفقات بمناسبة البت في المنازعات المتعلقة بالإلتزامات التعاقدیة الناشئة حیادا على هذه 

.الضوابط
.رقابة قضاء الالغاء على الصفقات ا لعمومیة:الأولالفرع 

للقاضي الإداري صلاحیة فحص یعرف قضاء الإلغاء بأنه ذلك القضاء الذي بموجبه یكون 
یمتد حكمه 3حكم بإلغائه دون أن،فإذا تبین له مخالفة القرار للقانون،مشروعیة القرار الإداري

عن القیام به فلیس له تعدیل الامتناعیوجه أوامر إلى الإدارة للقیام بعمل أو ودون أن،لذلك
. 4بالإلغاءب حقوق معینة للطاعن غیره أو تقویمه أو ترتیاستبدالالقرار المطعون فیه أو 

دعوى الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإداریة بصفة عامة ومنازعات الصفقات العمومیة ف
:أصلیینبصفة خاصة محدود بنظریة القرارات الإداریة المنفصلة إذ یقوم على مبدأین 

،القضاء الذي یخول للقاضي سلطة تصفیة النزاع كلیةوهو" لكامل بالقضاء ا"یطلق علیه في الاجتهاد القضائي المصري 1
ثم یرتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحیة الایجابیة أو السلبیة ومن هنا استمد ،فیلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت

،04ط،مقارنةد الاداریة دراسة العامة للعقو الأسس،الطماويسلیمان: الىللزیادة في التفاصیل ینظر –تسمیتهالقضاء 
،174ص،1984،جامعة عین الشمس

وأحیانا أخرى دعوى ،فهي أحیانا دعوى البطلان وأحیانا طلبات الإلغاء،تسمیات دعوى الإلغاء في القوانین الجزائریةتتعدد2
تسیر ،النوىخرشي ،أنه غیر قانونيوأیا ما كانت التسمیة فهي تتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري یعتقد رافعها،تجاوز السلطة

،460،ص2011الجزائر،دار الخلدونیة للنشر وتوزیع‘ بدون طبعة،المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة
،428ص،2009سنة 1ط،البیضاءالنجاح دار ةمطبع،الصفقات العمومیة بالمغرب،ملیكة صاروخ3
بطو ،الصفقات العمومیة على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتهاد القضائيمنازعات،ادریسيالعروس،هناء العلمي1

،158ص،2010ةسن،الرباطبریس 
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لك أنه من شرط قبول هو أن دعوى الإلغاء لا یمكن أن توجه إلى العقود ذ: المبدأ الأول
.إداريدعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار 

لالتزاماتهاإلى مخالفة الإدارة الاستنادفي مجال قضاء الإلغاء لا یمكن : المبدأ الثاني
التعاقدیة كسبب من الأسباب التي تجیز طلب إلغاء القرار الإداري فدعوى الإلغاء جزء لمبدأ 

فالاختلاف،1شخصیةالتزاماتلمترتبة على العقود الإداریة هي اوالالتزاماتالمشروعیة
مبدأ المشروعیة في إطار القانون العام احترامالأساسي یكمن في أن دعوى الإلغاء تهدف إلى 

. المترتبة على العقود الإداریةالالتزاماتاحترامفي حین أن دعوى القضاء الكامل تهدف إلى 
ا تلك الدعوى التي تحرك أمام هیئة قضائیة إداریة تستهدف إلغاء وتعرف دعوى الإلغاء بأنه

وعلیه فالمتضرر من القرار هو الذي یطلب ،والمخالف للقاعدة القانونیة،القرار الإداري النافذ
،من المحكمة الإداریة القیام بمراقبة مدى مشروعیة قرار الإدارة والحكم بإلغائه كلیا أو جزئیا

مبدأ المشروعیة وضمان حقوق احتراملإلغاء غایة مثلى في تحقیق حیث تستهدف دعوى ا
وتعد بذلك إجراء ،2والدفاع عن المصلحة الذاتیة للطاعن،وحریاتهم من تعسف الإدارةالأفراد
.3یراقب القاضي الإداري بواسطتها مشروعیة القرارات الإداریةقانوني

ینظر القضاء في الطعن في قرارات: " من الدستور التي تنص على أنه161وحسب المادة 
فإن القانون الجزائري یسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن،"السلطات الإداریة

سواء أمام المحاكم الإداریة وذلك ،4مختلف السلطات الإداریة أمام الهیئات القضائیة الإداریة
901أو أمام مجلس الدولة وفقا للمادة ،الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 801وفقا للمادة 

.5نفس القانونمن
:یليفیماتتمثل الأشخاص المؤهلة قانونا بممارسة دعوى الإلغاء و 

،197ص ،مرجع سابق،سلیمان الطماوي2
ةجامع،كلیة الحقوق،لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانونةرسال،القضاء الاداري في الجزائرصاختصا،بوجادي عمر3

،98ص،2011ةسن،یزي وزو،مولود معمري
،رالجزائ،المطبوعات الجامعیةندیوا،2ط ،قانون المنازعات الاداریة الدعوى وطرق الطعن فیها الجزء الثاني،خلوفي رشید4

،129ص،2013سنة 
،والمتمملالمعد،1996من الدستور 161المادة 1
،127،126ص،2005،رالجزائ،والتوزیع،العلوم للنشردار،في المنازعات الاداریةزالوجی،بعلي محمد الصغیر2
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إن إطلاق تسمیة المتعامل المتعاقد على أي شخص وتمتعه بهذه :المتعاقدالمتعامل -1
من الانتهاءأي تم ،مومیة قد تمتالصفة لا تكون إلا إذا كانت العملیة التعاقدیة للصفقة الع

وتم الشروع في مرحلة التنفیذ لأن المتعامل المتعاقد قبل إبرام ،مرحلة الإعداد والإبرام
.فقطالصفقة والتصدیق علیها یتمتع بصفة المترشح 

فإذا تبین للمتعامل المتعاقد بأن بعض القرارات الإداریة التي أسهمت في تكوین الصفقة
لیسترد حقه إذا ما ،یمكنه الطعن فیها بدعوى الإلغاء،برامها كانت غیر مشروعةإ العمومیة و 

أصدرت المصلحة المتعاقدة هذه القرارات غیر المشروعة ولم تستند في إصدارها إلى صفتها 
یمكنه أن یطلب إلغاء تلك القرارات ،فهنا یكون المتعامل المتعاقد كسائر المواطنین،كمتعاقدة
تكون القرارات وألا،وكان القرار المطلوب إلغائه غیر مشروع،شرط المصلحةاستوفىإذا ما 

.1ذات علاقة مباشرة بعقد الصفقة العمومیة
وهو الشخص الخارج عن عقد ،یقصد بالغیر في هذا المقام غیر المتعامل المتعاقد:الغیر-2

لمصلحة المتعاقدة أن إذ هذا الأخیر إذا تضرر من قرار إداري أصدرته ا،الصفقة العمومیة
فلیس أمامه للطعن في هذا القرار الإداري ،واستوفت فیه الشروط القانونیة كشرط المصلحة

إلا طریق دعوى الإلغاء ولا یمكنه أن یسلك طریق دعوى القضاء الكامل كونه لیس طرفا 
الصفقة العمومیة ولا یتمتع بأي حق من الحقوق الشخصیة المترتبة عن العملیة في عقد

. 2لتعاقدیةا

الطعن نظریة القرارات المنفصلة عن العقد والتي تقبلابتدعنجد أن القضاء الإداري قد 
.بالإلغاء لتجاوز السلطة

.ماهیة القرارات الاداریة المنفصلة:أولا
على تتممركبةقانونیةعملیةتكوینفيهي قرارات تدخل،القرارات الإداریة المركبة

سابقة أوالقراراتهذهتأتيفقد،أخرىقانونیةإداریةلأعمالومصاحبةةمرتبطفهي،مراحل
مثل هذه القرارات مرتبطة وبذلك تعتبر،بهومرتبطةآخرقانونيلعملأو لاحقةمعاصرة

،مرجع سابق09-08من القانون رقم 901و801المادتین 3
،119ص ،مرجع سابق،كلوفي عز الدین4
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. 1بالعمل القانوني على غرار العقد الإداري بحیث تشكل جزءا لا یتجزأ منه وغیر مستقلة عنه
،2ارات في المراحل السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة للعقد الإداريوقد تصدر هذه القر 

تظهر القرارات الاداریة حیثوالتنفیذیة وبالتالي یمكن التمییز بین القرارات الإداریة التمهیدیة 
ویجب أن یتوفر ،3برامها إ عداد الصفقة و إفي مراحل في مجال الصفقات العمومیةالمنفصلة

ة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة الشرطین الواجب توفرهما في القرارات الاداری
:وهمافي القرارات الاداریة المنفصلة ألا 

 العقدلإبرامأن یكون هذا الاجراء ضروري.
 یتجزأ من العقدیعد هذا الاجراء جزء لاألا.
:فيبرامها مومیة و تتمثل إجراءات مرحلة إعداد الصفقة العو 
المتعاقدةجات المصلحة حاتحدید.
عداد دفتر الشروط.

 واجراءاتهاالعمومیةطرق ابرام الصفقة.

المرشحینوتأهیلالمشاركین.
المتعامل المتعاقدجراءات اختیار إ.

:التالیةداریة صرفات المصلحة المتعاقدة لتلك الأعمال في القرارات الإوتجسد 
.العمومیةعن الصفقة قرار الاعلان -
.لمنح المؤقت للصفقة العمومیةقرار ا-
.قرار استبعاد أي عطاء-
.قرار الاقصاء من دخول منافسة الصفقة العمومیة-

،لنیل شهادة الماجیستیر في القانونةمذكر ،دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین،محل دعوى الالغاء،قریمس اسماعیل1
،34،35ص،2013ةسن،باتنةةجامع،لحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ا

،2ط،الدعوى الاداریةةنظری،الجزء الثاني،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري،عوابدي عمار2
،436ص،2003،الجزائر،المطبوعات الجامعیةندیوا

الأردن نعما،دار الثقافة للنشر والتوزیعةمكتب،1ط،الجزء الأول والثاني،داريموسوعة القضاء الإ،شنطاوي علي خاطر3
،368ص،2004
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. 1القرارات الخاصة بالتصدیق على الصفقة العمومیة-
فالقرارات الاداریة التي تصدر من المصلحة المتعاقدة في أي اجراء من الاجراءات السابقة 

منفصلة ومن أجل التعرف على القرارات الاداریة المنفصلة تدخل ضمن القرارات الاداریة ال
.شأتها وتعریفهاارتأینا أن نتطرق الى ن

.القرارات الاداریة المنفصلةنشأة-1
على ید قضاء 20لقد كان أول ظهور لنظریة القرارات الاداریة المنفصلة مع بدایة القرن 

طبیق شرط انتقاء الدعوى الموازیة تطور موقفهم في مجال توذلك بعد،مجلس الدولة الفرنسي
لغاء ضد ففي بادئ الأمر كان یرفض قبول دعوى الإ،لغاءأو الطعن المقابل لقبول دعوى الإ

كانت تسود فكرة أن جمیع القرارات التي تساهم في العقد تحتفظ بذاتیتها ثحی،2القرارات المركبة
زول استقلالیة هذه القرارات وتذوب في برام تتمام عملیة الإإفعند ،3برامهإالمستقلة حتى لحظة 

وبذلك تنحسم معه وتصبح تصرف كلي غیر قابل للتقسیم أو كلا لا ،برامهإالعقد الذي تم 
. یتجزآ

وعلیه ،دارةالسلطة ضد هذه القرارات التي تساهم في تكوین قبول الإوبالتالي قبول دعوى تجاوز
ن هذه الدعوى ضد هذه برامه الآإعملیة تستبعد هذه الدعوى ضد هذه القرارات عند انتهاء

.4لغاءالقرارات حسب نظریة الادماج لا یختص بها قاضي الإ
أن مضمون هذه حیثالمنفصلةذ قد تم هجر هذه النظریة وحل محلها نظریة القرارات الاداریة إ

ة في مجال العقود هو أن العقد الاداري یمر بمراحل متعددة وتدخل في تكوینه عناصر مختلف
تتوافر له صفات أو أركان القرار الاداري فهذه القرارات منها ماله طبیعة عقدیة بحتة ومنها ما

یسمح بفصلها عن تلك ستقلال مالا أن لها من الإإن كانت تدخل ضمن العملیة العقدیة إ و 
.5لغاءالعملیة والطعن فیها یكون بدعوى الإ

،116ص،مرجع سابق،كلوفي عز الدین1
،338ص ،سابقعمرج،عمار عوابدي2
ةسن،تلمسانةمعجا،ماجستیرةرسال،القضاء الاداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیةردو ،بن أحمد حوریة3

،16ص،2010-2011
،09ص ،سابقمرجعحوریةبن أحمد 1
،09ص،القرارات الاداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الاداریةةنظری،أشرف محمد خلیل حماد2
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حیث Martinفي قضیة 1905أوت 04ي وتبلورت معالمه نهائیا في حكم المجلس الصادر ف
حدى الشركات لإمتیازاقبل المجلس في هذه الدعوى الطعن في القرار الاداري بالتصریح یمنح 

ختصاصاالذي تدخل المنازعات بشأنه في متیازالابالرغم من أن هذا القرار یندرج في عقد 
ذ ذلك التاریخ على قبول الطعن أحكام مجلس الدولة الفرنسي منستقرتاوقد ،الاداریةالمحاكم 

.1داري سواء قدم من أحد المتعاقدین أو من الغیرلغاء في القرارات المنفصلة عن العقد الإبالإ
.تعریف القرارات المنفصلة-2

د حاولنا اعطاء مجموعة من المنفصلة ولقالإداریةالقرارات تعریفاتلقد تعددت 
:التعریفات

هي التي تقوم الادارة بإصدارها وهي في ":انهامان الطماوي على فجاء الدكتور محمد سلی
وهذه،ابرامهسبیلها للتعاقد تستهدف التمهید لإبرام العقد او السماح بإبرامه او تحول دون 

.2القرارات لیست بغایة في ذاتها ولكنها تندمج في عملیة التعاقد
رارات التي تستهدف التمهید لإبرام كما تعرف القرارات المنفصلة عن العقد بأنها تلك الق

والسماح بإبرامه او الحیلولة دون ابرامه والقرارات الممهدة لعقد الصفقات العمومیة تعتبر العقد
.3قرارات منفصلة عن العملیة التعاقدیة وقابلة بطبیعتها هاته للطعن عن طریق دعوى الالغاء

ارات إداریة تكون جزء من بنیان عملیة قانونیة على أنها قر تعرفالقرارات الإداریة المنفصلة
القضاء العادي أو الإداري ولكن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عناختصاصتدخل في 

. 4عن ذات العقداستقلالاتلك العملیة ویقبل الطعن فیها بدعوى الإلغاء 
الإداري ویستهدف القرار الإداري المنفصل هو ذلك القرار الذي یساهم في تكوین العقدف

الأمر الذي یجعل ،إلا أنه ینفصل عن الصفقة العمومیة ویختلف عنها في طبیعتها،إتمامه

،106ص،مرجع سابق،كلوفي عز الدین3
الحلبي تالمنشورا،ام العقود الاداریة بطریق المناقصاتالقضائیة على سلطة الادارة في ابر ةالرقاب،أبوبكر الصدیق عمر4

،19ص،2013سنة ،لبنان،الحقوقیة
،58دالعد،مؤلفات وأعمال جامعیةةسلسل،نظم العقود الاداریة وفق القرارات وأحكام القضاء المغربي،محمد الاعرج1

،80ص
في ضوء أحداث مجلس الدولة ووفقا تالمنازعا،التنفیذ،ابرام،ریةالعامة للعقود الاداسالأس،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة2

،338وص2005ةسن،الاسكندریة،الفكر الجامعيردا،لأحكام قانون المناقصات والمزایدات
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فهو لا ،أ إذ نه قرار یسبق إبرام العقد نظرا لأنه یمهد لهذا الإبرام،الطعن فیه بالإلغاء جائزا
عن الصفقة تقلالااسوهذا ما یجیز الطعن فیه بالإلغاء ،نطاق الرابطة التعاقدیةیدخل في
.العمومیة 1

،إذ أن القرارات الإداریة المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومیة تظهر جلیا في برامها
وأنواع القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة تعتبر إجراءات 

جزء من بنود الصفقة العمومیة ولكنها لا تعد برامهاواضروریة في تكوین الصفقة العمومیة 
برام الصفقة إطرق ،الشروطعداد دفتر إ برامها في تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة و وا

المتعامل ختیاراإجراءات ثم تأتي،إقصاء المشاركین وتأهیل المترشحین،جراءتهاالعمومیة 
علیها من الهیئة الوصیة مضائها والمصادقةإ تحریر الصفقة العمومیة و وتلیها مرحلة،المتعاقد

.ثم بعد ذلك تدخل حیز التنفیذ

قرار : وتتجسد تصرفات المصلحة المتعاقدة لتلك الأعمال في القرارات الإداریة التالیة
،أي عطاءاستبعادقرار ،قرار المنح المؤقت للصفقة العمومیة،الإعلان عن الصفقة العمومیة

ا القرارات الخاصة بالتصدیق على الصفقة العمومیة ولا وكذ،قرار الحرمان من دخول المنافسة
وأخیرا قرار إبرام الصفقة في حد ،قرار إلغاء الصفقة قبل إبرامها،قبیل السلطة الوصیةسیما من

.2ذاته
فكل القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك الإجراءات 

عن العملیة التعاقدیة ها تعد من القرارات الاداریة المنفصلةإبرامقة و المتعلقة بمرحلة إعداد الصف
وتخرج عن نطاق دائرة القضاء ،للصفقة العمومیة ویندرج الطعن فیها ضمن ولایة قضاء الإلغاء

إجراءات سابقة على باعتبارها،بنصوص الصفقة العمومیة وشروطهاارتباطهاالكامل لعدم 
.3میة ونشأتهاتنفیذ الصفقة العمو مرحلة

ى على هذاقرار الإداري المنفصل لا ینصب سو وتجدر الإشارة إلى أن أثر الحكم بإلغاء ال
.القرار دون أن یكون له أثر على الصفقة العمومي

.388، صمرجع نفسه،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة3
،116ص،مرجع سابق،كلوفي عز الدین1
على الساعة 2015-07-26مقال منشور یوم ،داري في معالجة منازعات عقود الادارةالقضاء الاردو ،السعید سلیماني2

15:22htlm /slimaniessaid،com/travaux،13،14ص،
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.داریة المنفصلةالإلغاء القرارات إشروط -3
:ةیجب أن تتوفر الشروط التالیمنفصلة إداریةولرفع دعوى إلغاء قرارات 

الشروط الواجب توافرها في دعوىن منإ:المتعاقدالمتعامل غیرون مقدما من كیأن-1
لغاء القرار الاداري المنفصل أن یقدم الطلب من غیر المتعاقد باعتباره المستفید الأول من هذه إ

ن له وسیلة أخرى هي دعوى النظریة ولا یمكن تقدیمها من المتعامل المتعاقد مع الادارة الآ
.1لغاء القرار الاداريفالغیر هو الوحید المخول یرفع دعوى الإإذن،ملالكاالقضاء 

یجب أن تكون الدعوى المرفوعة منصبة على :الاداريالطعن منصب على قرار كون یأن-2
داریة عامة في شكل قرار سابق منفصل عن الصفقة في إداري صادر عن سلطة إلغاء قرار إ

.مضائهاإقة التي تكون سابقة على تعتبر منفصلة عن الصفحیث،ذاتهاحد 
داري داري نهائي له مواصفات القرار الإإلغاء منصبة على قرار ذن تكون دعوى الإإ

. 2المنفصل ولیس ضد العقد ذاته
رفاق القرار محل الطعن إیتبین أنه یجب 09-08من القانون 819باستقراء المادة 

رفاق القرار یكون تحت طائلة إدم لغاءه وفي حالة عإذا كان الغرض إلغاء بدعوى الإ
.عطائه نسخةإذا لم یكن هناك مانع مثلا امتناع الادارة عن إعدم القبول 

تعتبر دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق زماني وذلك حرصا على :الإلغاءشرط المیعاد في دعوى -3
،3نوناستقرار الاوضاع الاداریة حیث یشترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي حددها القا

نجد أنه حدد أجال رفع الدعوى 09-08لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة واستقراء
تسري من تاریخ تبلیغ القرار بنسخة من هذا 04بالنسبة للمحاكم الاداریة بأربعة أشهر 

.4الأخیر أو من تاریخ نشر القرار الاداري الجماعي أو التنظیمي
من 901ء على مستوى مجلس الدولة واستنادا لنص المادة لغاأما بالنسبة لأجل رفع دعوى الإ

لغاء تعلق الإإذاالدولة نهائیا أمام مجلس بتدائیاانها ترفع إقانون الاجراءات المدنیة والاداریة ف
نجده فیما یخص الصفقات ماوهذا،الأولضد قرار وزاري أو مرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر 

،461ص،2011،رالجزائ،الخلدونیةردا،طار تنظیم الصفقات العمومیةإتسیر مشاریع في ،خرشي النوى3
،159ص،2007ةسن،الجزائر،4ط،2ج،داريالنشاط الا،القانون الاداري،عمار عوابدي1
،30ص ،مرجع سابق،بن أحمد حوریة2
،09-08من قانون 829المادة 3
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أشهر من تاریخ 04نجد المشرع أعطى أجل ثحی،لمركزیةاالسلطة ختصاصاالتي تكون من 
.1تبلیغ القرار أو نشره

من قانون الاجراءات المدنیة 832أشهر حسب المادة 04والنظام هنا جوازي وینقطع أجل 
ذا تم الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة أو تم طلب المساعدة قضائیة أو توفي إوالاداریة 

.2أو وجود قوة قاهرةالمدعي أو تغیر أهلیته
صور القرارات القابلة للانفصال عن الصفقة-4

بعد إبراموأثناءوقبلالمتعاقدةالمصالحلاسیماالمختصةالإداریةالهیئاتتصدر
أنهااعتبارللانفصال علىقابلةقراراتبأنهاتوصفأنیمكنالقراراتمنمجموعةالصفقة
واستقلالیتهاواحتفاظها بذاتیتهامعالعمومیةالصفقةإبرامتمامافي إصدارهایساهمقرارات
علىالسابقةالمرحلةخلالقرارات تصدرإلىصدورهامرحلةبحسبالقراراتهذهتقسیمیمكن

مرحلةفيتصدرقراراتوالصفقة امإبر والتعاقدإلىالدعوةأثناءتصدرقراراتوالتعاقد
.ومن هنا یمكن تمییز مراحل وجود القرارات القابلة للانفصال عن الصفقة ،الصفقة تنفیذ
الصفقة في مرحلة الابرامللانفصال عنحالات القرارات القابلة :اولا

اعتبارعلىمهمةمرحلةالعمومیةالصفقاتمجالفيالتعاقدعلىالسابقةالمرحلةتعتبر
منبمجموعةبالقیامالمختصةالهیئاتو المتعاقدةالمصالحألزمالمنظمأن

تسجیل أهمهامنالتيو العامالمالعلىالمحافظةإلىخلالهامنسعىالتيالإجراءات
تسجیلتتولىالمختصةالإداریةالهیئاتأنحیث،الأولیةبالدراساتمالقیاو العمومیةالمشاریع
اللازمةالمالیةالأغلفةلهاتخصصأنبعدالعمومیةللصفقاتمحلتكونالتيالمشاریع
قابلةقراراتبأنهاوصفهایمكنإداریةقراراتبموجبالتسجیلعملیةتكونأنعلى،لتنفیذها

بذاتیةتتمتعذلكمعو ،الصفقةإبرامإجراءاتلتمامأساسیةأنهااعتبارعلىللانفصال
.3تنفیذهاو إبرامهالحظةحتىاستقلالیةو 

،95ص،دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،عمار عوابدي4
،31ص،نفسهعمرج،بن أحمد حوریة5
،273ص ،مرجع سابق،خضري حمزة1
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یجمع العمل القضائي على اعتبار هذه القرارات منفصلة عن العملیة التعاقدیة وقابلة بطبیعتها 
الإداري هاته للمخاصمة عن طریق دعوى الإلغاء طالما أنها تستجمع مواصفات وأركان القرار

ویتعلق الأمر بالقرارات الإداریة التي تصدر . التنفیذي الذي یمس بذاته المركز القانوني للطاعن
غیر انه ینبغي الاشارة كون ان ،1من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء المراحل التمهیدیة للتعاقد

رأي او اجراء الاداري یجب ان لا یكون مجردضيلمنفصل القابل للإلغاء امام القاالقرار ا
على هذا الأساس ینبغي حتى نكون إزاء ،بالإلغاءفهنا لا یجوز الطعن فیه تحضیري للصفقة 

أولهما أن یكون هذا الإجراء : اثنینشرطینالعقدیة توافرقرار إداري منفصل عن العملیة 
.2یعد هذا الإجراء جزءا لا یتجزأ عن العقدألاوثانیهما ،ضروریا لإبرام العقد

الذي للإلغاء الاعلانالفقه الفرنسي نجد ان من جمله القرارات المنفصلة التي لا تخضع في 
حین في،العمومیةالمداولات التي یتقرر فیها طرح الصفقة كذلك،تحضیريیبقى مجرد اجراء 

ومن بین عمومیة یجوز الطعن فیها بالإلغاءان المداولات التي یتقرر فیها امضاء الصفقة ال
الموجهة ضد التصرفات الاتیة غیر القابلة للطعن الفرنسیة الطعونات القضائیة الاجتهاد
:3بالإلغاء
دفاتر الشروط ماعدا دفاتر الشروط النموذجیة المصادق علیها بموجب مرسوم -
.الحاجاتالمداولات التي تصادق على برامج الاشغال او تحدد -
.الاستشاریةومدراء اللجاناراء لجان المناقصات -
.الاشغالالاداء او قرار استلام العقد كأوامرجراءات تنفیذ ا-

لإبرامبین المرحلة الممهدة اما في الجزائر فان القرارات القابلة للانفصال تتنوع ما
:الابرامالصفقات ومرحلة 

إلىالمنظم خلالها منسعىیالتيمن الإجراءاتمجموعة:الاحتیاجاتقرارات تحدید -
بالدراساتالقیاموالعمومیةتسجیل المشاریعأهمهامنالتيو العامالالمعلىالمحافظة

محل للصفقاتتكونالتيالمشاریعتسجیلتتولىالمختصةالإداریةالهیئاتأنحیث، الأولیة

،244ص ،سابقعمرج،رحماني راضیة1
جامعةالحقوقكلیة ،4دالعد،مجلة دراسات قانونیة،القاضي الاداري في معالجة منازعات عقود الادارةردو ،سلیماني سعید2

،225ص ،2007سنة ،تلمسان
،366ص،سابقعمرج،شنطاوي علي خطار3
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التسجیلتكون عملیةأنعلى،لتنفیذهااللازمةالمالیةالأغلفةلهاتخصصأنبعدالعمومیة
لتمامأساسیةأنهاعلى اعتبارللانفصالقابلةقراراتبأنهاوصفهایمكنإداریةقراراتبموجب

قدو،تنفیذهاوإبرامهاحتى لحظةاستقلالیةوبذاتیةتتمتعذلكمعو،الصفقةإبرامإجراءات
مراسیم  كما  تصدر المصلحة المتعاقدة في بموجبالقراراتهذهإصداركیفیةالمنظمبین

وتقییم الأظرفةتشكیلة لجنة فتح 1العمومیة القرار المتعلق ایضا بتحدیداطار تحدید الحاجات
.العروض

 المرسوم من66الى 62التنصیص عن الاعلان في المواد من تم:الصفقةالاعلان عن
ع لها هذا الاجراء من ضتم تحدید كافة الشروط التي یخثبحی،247-15الرئاسي رقم 

.2ة اضافة الى لغة الاعلاناشهار ومعلومات لازمه عن الصفق
أي اجتهاد قضائي یخرج هذه المرحلة من قائمة القرارات المنفصلة ولعدم وجودومن هنا 

عن الصفقة والتي لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء كما هو الشأن في فرنسا وبالتالي یجوز لكل 
.الالغاءالقرار بدعوىمتنافس ان یطعن في هذا 

 من 89حددت المادة حیث:العمومیةن المشاركة في الصفقات مالمنع والإقصاءقرار
تنظیم الصفقات العمومیة كتدبیر ردعي لكل شخص اتبع طرق احتیالیة من اجل الحصول 
على صفقة وذلك بتسجیله في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض 

مقومات القرار الاداري ویرتب اثار على المؤقت یتوفرللصفقات العمومیة فالمقرر الصادر
قانونیة بذاته بحرمان المتنافس من المشاركة في الصفقة یتم الطعن فیه بالإلغاء امام 

.الاداريض بالقا
یعتبر هذا القرار قرارا إداریا في حد ذاته  فبعد اختیار لجنة :قرار المنح المؤقت للصفقة

فان المصلحة 247-15من مرسوم 161ادة تقییم العروض للمتعامل الاقتصادي وطبقا للم
المتعاقدة تملك السلطة التقدیریة في تحدید صاحب العرض لتبرم معه الصفقة  بشرط ان 

،251ص ،مرجع سابق،بن سالم خیرة1
،247-15ئاسي من المرسوم الر 66الى 62المادة 2
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ومن هنا یخضع  ،1ینصب ذلك في اطار المصلحة العامة وفي اطار احترام القانون
دور هذا باعتبار أن الصفقة حال ص،القرار لاختصاص قاضي الإلغاء دون قاضي العقد 

الأمر الذي یجعل منه قرارا إداریا منفصلا عن الصفقة ،القرار لا تكون قد انعقدت بعد 
.ویجوز الطعن فیه بالإلغاء استقلالا عنها إذا توافرت الشروط المقررة لذلك،العمومیة 

وتقییم الأظرفةان من بین مهام لجنة فتح :العروضوتقییم الأظرفةقرارات لجنة فتح -
اقصاء الترشیحات والعروض الغیر مطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر العروض 

247.2-15من مرسوم 72الشروط وهذا ما جاءت به المادة 

بموافقة انجد ان عمل اللجنة یحض247-15من مرسوم 161بالرجوع الى نص المادة و 
ي وتقني تعرضه على هو عمل ادار الاستبعاد فعملهاالمصلحة المتعاقدة وهي من تتخذ قرار 

المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة او الاعلان عن عدم جدوى الاجراء او الغائه او 
فان كل ما یصدر عن اللجان لا یعتبر قرارات یجوز الطعن وعلیه،للصفقةالغاء المنح المؤقت 

المنح المؤقت للصفقة ابدیت المصلحة المتعاقدة رأي اللجنة وأصدرت قرار إذافیها بالإلغاء إلا 
.3فهنا یجوز الطعن بالإلغاء ضد هذا القرار المنفصل

كما انه یجب الاشارة ان هذه القرارات الاداریة المنفصلة تقبل اثارتها من الغیر باعتبارهم 
ان المتعامل المتعاقد مع الادارة یمكنه اللجوء لكون،النظریةهم المستفیدون الاوائل من هذه 

.الكاملالقضاء الى دعوى
.الصفقة في مرحلة التنفیذللانفصال عنحالات القرارات القابلة :ثانیا

الامر التنفیذ ویتعلقحیز الصفقة ودخولهاهي حاله القرارات الصادرة بعد المصادقة على 
هنا بالمجال الحقیقي لتطبیق مفهوم القرارات المنفصلة الذي یستعید فعلا وظیفته الاجرائیة 

لترحیل القرارات التي تتخذها الادارة صاحبة المشروع بعد المصادقة على الصفقة كآلیة،كاملة

.247-15من المرسوم الرئاسي 161المادة 1
.247-15من المرسوم الرئاسي 72المادة 2
،254مرجع سابق ص،بن سالم خیرة3
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من نطاق ولایة قاضي القضاء الشامل باعتباره قاضي العقد بامتیاز الى نطاق الالغاء قصد 
فتح منفذ للرقابة على مشروعیة بعض القرارات التي تختفي فیها الابعاد العقدیة على الابعاد 

.1ةالسلطوی
ولكن لا یمكن المركبة،فهناك نوع آخر من القرارات الإداریة تدخل ضمن العملیة العقدیة 

تتخذها الإدارة به،الطعن فیها بالإلغاء لكونها غیر مستقلة عن العقد الإداري وإنما هي متصلة 
یازات بعد إبرام الصفقة العمومیة بصفتها مصلحة متعاقدة ولیس بصفتها سلطة اداریة تتمتع بامت

هناك قرارات تتعلق بشروط تنظیمیة نها نوعینمنمیزه القرارات الاداریةذه،السلطة العامة 
القرارات بمخالفة البنود التعاقدیة فإنها اما اذا اتصلت هذه،وقانونیة فهي تخضع لقاضي الالغاء 

.2تعود الى قاضي العقد
.یةرقابة القضاء الكامل على الصفقات العموم:الثانيالفرع 

،النزاعالقضاء یخول للقاضي سلطات كاملة لحسم اهذ: "نهأویعرف القضاء الكامل 
یترتب على الوضع المشروع وإنما،مشروعلا یقتصر على مجرد الغاء قرار غیر فالقاضي

بها استبدال غیرها او،المعیبةجمیع نتائجه القانونیة بما في ذلك تعدیل بعض القرارات الاداریة 
أن للقاضي جمیع الصلاحیات فهو یقرر وجود الحق من حیث،3م بالتعویضات المختلفةوالحك

ثم ،مشروعیة هذا العملالإدارة ومدىعدمه ثم یبحث في وقوع الضرر علیه من قبل عمل 
.یقرر التعویض لصالح المتضررثم،مشروعلغاءه في حال كان غیر إ

لى دعاوى القضاء إعقود الاداریة تنتمي ولهذا فالمشرع الجزائري استخلص أن منازعات ال
صفات دعوى القضاء الكامل أنها تقوم بین خصوم یتنازعون عن حقوق كما فمن،4الكامل

هنا یطلب بتعویض یوازي الأضرار فالمتضرر،صریحیجب أن تكون الشكوى ضد قرار مسبق 

،117مرجع سابق ص ،جیلالي أمزید1
،248ص ،مرجع سابق،راضیة رحماني2
،18ص،1994،معیة المغربیة مراكشالمنشورات الجا،دعوى القضاء الشامل،الإداريءالقضا،أمینة جبران3
،229ص،1998،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،النظریة العامة لمنازعات الإداریة في نظام الجزائري،عمار عوابدي1
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ضاء الكامل نظرا لدور سمي بدعاوى القوقد،1الإدارة بمركزه القانوني الشخصيالتي ألحقتها
.صحابهارجاع الحقوق لإإ لى مكان علیه و إعادة الحال إالقاضي الذي یتمثل في 

أن ترفع من طرف المتعاقدین فقط ولا یفتح :الكاملومن شروط رفع الدعاوى المتعلقة بالقضاء 
یضا أن یشترط أكما،المصلحةشرط نعداملاأمام المتعاملون الثانویون ولا الأطراف الأجنبیة 

لى حالة تعدي لحق من حقوقه التابعة عن الالتزامات التعاقدیة في إیتعرض المتعامل المتعاقد 
جال في الآحتراماویجب ،طار الصفقة ویكون هذا التعدي ناتج عن فعل الطرف الأخر للعقدإ

.2التظلماللجوء إلىذا تم إرفع الدعوى 
.عوى الفسخ في الصفقات العمومیةد:أولا
السلطة العامة متیازاتارادة المنفردة لما تتمتع به من دارة سلطة فسخ العقود بالإن للإإ

ذا رأت الإدارة أنه یمس بالمصلحة إف،مراعاة لمبدأ العلانیة والتكیف الذي یحكم المرافق العامة
یفي عذارا لإتوجه له المصلحة المتعاقدة لتزاماتهاذا لم ینفذ المتعاقد إأو ،3العامة یتم الفسخ

وفي حالة لم یتدارك المتعامل المتعاقد تقصیره خلال الأجل ،بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد
لكن المتعامل المتعاقد لا،4یمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد،المحدد 

المختص لى القضاء إیمكنه فسخ الصفقة مباشرة لأنه لیس له هذا الحق بل یتوجب علیه اللجوء 
ذا وافقت علیها السلطات إلا إلفسخ هذا العقد فالصفقات العمومیة لا تصح ولا تكون نهائیة 

لى المسؤولین إمكانیة قیام هذه السلطات بتفویض صلاحیتها في هذا المجال إالمختصة مع 
یخرج برام العقد فالعقد إجراءات المكلفین بتحضیر الصفقات وتنفیذها ففي حالة مخالفة الإدارة لإ

قرره وهذا ما،لمبدأ ما بني على باطل فهو باطلستناداالامشروعیة للى اإطار المشروعیة إمن 
فالقاضي یملك الحكم بفسخ ،1934-12-05مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

لا إوهولا ینطق بهذا الحكم ،الصفقة العمومیة لخطأ الإدارة بناء على طلب المتعامل المتعاقد
لها دون سبب معقول عن موضوع الصفقة ذا أرتكب خطأ جسیم من طرف الإدارة كعدوإ

على 2015-07- 27منشور یوم لمقا،القضاء الكامل المرفق،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،عبد الرحمان تیشوري2
www،ahewar،25:04orgاعة الس

،480- 479ص،سابقعمرج،خرشي النوى3
،93ص،مرجع سابق،بن أحمد حوریة4
ةسن،الجزائر،قسنطینةةجامع،ماجستیرةمذكر ،الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريتمنازعا،خلف االله كریمة5

،209ص،2012
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،لى فسخ الرابطة التعاقدیةإفهذا یؤدي ،أو تأخرها الطویل في البدأ في التنفیذ،العمومیة 
:وأسباب متعددة لفسخ الصفقة نذكر منها،ضافة لما یترتب عنه من فرض عقوبات مالیة إ

:التعاقدیةبالالتزاماتللإخلالالفسخ -1
شترط على المتعامل المتعاقد صراحة على وجوب اللجوء الى القضاء إن القانون قد إ

خلالا إذ أخلت الادارة بالتزاماتها إ،العمومیةالاداري للحصول على حكم قضائي بفسخ الصفقة 
ذا إبدء في التنفیذ فخلالها بالتزاماتها بتمكینه من الإخلالها بأداء المقابل المالي أو إجسیما ك
.1حدى هذه الاختلالات قضى القاضي بفسخ الصفقةإتوفرت 
:القاهرةالقوة بسببالفسخ-2

رادة الأطراف المتعاقدة وغیر ممكن توقعه وهو یحول إالقوة القاهرة هي حادث مستقل عن 
خ القضائي لى الفسإوأن القوة القاهرة التي تؤدي ،بصورة مطلقة دون تنفیذ الالتزامات التعاقدیة

لكن القاضي ،للعقد هي التي یسهل تجاوزها والتي من شأنها قلب التوازن المالي للعقد نهائیا
الإداري قد یتأخر في لفظ عبارة الفسخ بانتظار أن یستكمل تدخله بمحاولة دعوة الأطراف 

اختصاصهمع العلم لیست من ،عادة توازنهإلى ترمیم الصفقة للمصالحة من أجل إالمتعاقدة 
ینتج عن القوة القاهرة يوبالتال،2ولكن المصلحة العامة تفرض وتقبل هذا النوع من التدخل 

فلا یكون بمقدور الإدارة إرغامه على التنفیذ كما لا تستطیع أن توقع ،إعفاء المتعاقد من التنفیذ
.علیه غرامات التأخیر

:الإدارةالفسخ كمبرر لسلطات -3
المتعاقد أو التزاماتمجال العقود الإداریة وزیادة تدخل فيإذا كانت الإدارة تمتلك حق ال

العقد أو تغییر لاقتصادیاتیتجاوز ذلك حدودا معینة وإلا ینتج عنه قلب ألاتقلیصها على 
بحیث یصبح المتعاقد أمام عقد جدید وإلا فإن للمتعاقد الحق في المطالبة بفسخ العقد ،جوهره

وترتب عن الحكم ،مكنه من مواجهة ظروف العقد الجدیدأن التعویض لن یارتأىخاصة إذا 
آثاره إلى تاریخ رفع الدعوى مع حصول المتعاقد على تعویض یغطي ما لحقه ارتدادبالفسخ 

من أهم .من أضرار وما فاته من كسب نتیجة فسخ العقد لأن مرد ذلك راجع لترف الإدارة

،150ص،2003،رمص،منشاة المعارف،دون طبعة،العقود الإداریة،الحمید الشواربيعبد1
،1997نلبنا،الحدیثة الكتابةالمؤسس،1ط،التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریةتالمشكلا،محمد عبد المجید المغربي2

،43ص
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الإداري مبررة لفسخ الصفقة من قبل الإدارة القضاء والتي اعتبرهاالحالات والأمثلة المتكررة 
:نذكر البعض منها

في حالة اكتشاف المتعامل المتعاقد أو المتعـــاقدون ،المتعاقدةالمصلحةعدم إخبار صاحب -
.  معـــه من البـــاطن عمــلا عدوانیـا

لحةصن الممأو بأوامر الخدمـة الصادرة إلیــه ،عدم تقید المتعاقـد إمـا ببنـود الصفقــة-
عدم إنجاز المتعاقد مع الإدارة ما كلف به داخل الأجل ،ویدخل في هذا الإطار،المتعاقدة
. وعدم حضوره في أماكن الأشغال،علیهالمتفق 

.  لمتعاقدةاالإدارةتنازل المقاول عن عقده إلى الغیر بدون ترخیص مسبق من -
.سم البیاني الخاص بالمشروععدم احترام المقاول في تنفیذ الأشغال لمتطلبات الر -
قیام المتعامل المتعاقد بمنع ممثلي الإدارة صاحبة العمل من ممارسة الرقابة على أماكن -

. العمل والأشغال المنفذة
.رفض المهندس المسؤول عن العمل الخضوع لتعلیمات المهندس المكلف من جانب الإدارة-
.الورش وأماكن العملغیاب المهندس المسؤول عن الإشراف على مراقبة -
.التأمین المالي خلال الموعد المحدد لذلكالمتعاقد لمبلغعدم تكملة المتعامل -
.تنفیذ التزاماته التعاقدیةالمتعاقد فيأعمال الغش والاحتیال الصادرة عن المتعامل -

في عدم احترام المتعامل المتعاقد للشروط القانونیة والتعاقدیة المتعلقة بشخص العاملین
تنفیذ الأشغال مثل الضرائب على المرتبات وتاریخ دفع المرتبات والراحة الأسبوعیة الخاصة 

.1بهم
.دعوى التعویض في الصفقات العمومیة:ثانیا

والتي تهدف إلى المطالبة ،تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل
وتعد من أكثر ،المادیة والقانونیةبالتعویض وجبر الأضرار الناجمة عن الأعمال الإداریة 

،2007،الجزائر،لجامعیةالمطبوعاتدیوان،3، ط)ومقارنة،تحلیلیة،دراسة تأصیلیة(الاداریة ةالمسؤولینظریةوابديعمار 1
،265،255ص
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،هاته الدعاوى لا تخص التعویض في الصفقات العمومیة فقطو ،1القضاء أمامانتشاراالدعاوى 
متع وبما ان الحصول على المقابل المالي أهم الحقوق التي یت،وإنما تشكل كافه العقود الإداریة

صمیم الحمایة القضائیة في مجال مع الإدارة فإن ضمان هذا الحق یعتبر منبها المتعاقد 
.2التعاقدیةلالتزاماتهلأنه یشكل الثمن الذي یتقاضاه المتعاقد لقاء تنفیذه ،الصفقات العمومیة

ویمكن تعریفها بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام 
مقررة قانونا قصد المطالبة بالتعویضطبقا للشكلیات والإجراءات ال،الجهات القضائیة المختصة

.الضاروالعادل واللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري،الكامل
ولكي ترفع وتقبل دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة لابد من توفر وتحقق 

وشرط الصفة،شرط المیعادو ،وهي شرط وجود قرار سابق،الشروط والإجراءات المقررة لقبولها
فإن الجهة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة801وطبقا لنص المادة ،)1(والمصلحة 

.3ةبدعاوى القضاء الكامل ومن بینها دعوى التعویض هي المحاكم الإداریالمختصة
.الماليدعوى المطالبة بالحق في المقابل : لثاثا

لموضوع الصفقة مثلا بعد تنفیذهلى مقابل نقدي نظیرلحصول عللمتعامل المتعاقد حق ا
،إنجازه للأشغال المطلوبة منه بمقتضى صفقة الأشغال یطلب الدفع مقابل إنجازه لهذه الأشغال

،4الصفقة والذي یأخذ صورة ثمن أو أجر متفق علیه في،حیث یعتبر دین على عاتق الإدارة
المتعلق 247- 15رابع من المرسوم الرئاسيالوذلك تطبیقا لبنود القسم الثالث من الفصل

منه 109و 108حیث نصت المادتین ،بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
وبالتالي فثبوت إنجاز المتعاقد للصفقة المتفق علیها بشكل سلیم یجعله ،5على كیفیات الدفع 

.محق في طلب الحصول على تلك المبالغ المتفق علیها

،260ص،مرجع سابق،بن سالم خیرة2
،147ص،2002،رالجزائ،دار العلوم للنشر والتوزیع،في المنازعات الإداریةزالوجی،بعلي محمد الصغیر3
،131ص،1999،عكاظ الرباطتنشورام،الدعوى الاداریة في القانون المغربيتتطبیقا،عبد االله حداد1
،مرجع سابق،09-08من القانون 801المادة 2
،مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاة،الصفقات العمومیة والمنازعات التي تتخللهاذتنفی،خیر الدین نبیلة،عیشاوي سعیدة3

،28ص،16،2008الدفعة،الجزائر
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،ا یمكن أن ترفع هذه الدعوى لأي سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بمبلغ ماليكم
حیث تدخل في هذا المجال حتى الفوائد التأخیریة أو التعویض عن الحرمان من الربح أو 

السالف 247- 15من المرسوم الرئاسي122والتي نصت علیها المادة ،مافات من كسب
على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو یتعین" :انهأعلى ،الذكر

الكشف استلاممن ابتداءیوما " 30"في أجل لا یمكن أن یتجاوز ثلاثین،التسویة النهائیة
في الأجل المحدد أعلاه للمتعامل ،یخول عدم صرف الدفعات على الحساب... أو الفاتورة

ومن خلال ،1" ...من فوائد التأخیریةستفادةالاالحق في ،وبدون أي إجراء المتعاقد
نص هذه المادة یتضح أن الفوائد التأخیریة عبارة عن قیم مستحقة في ذمة المصلحة استقراء

المتعاقدة ویتم دفعها للمتعامل المتعاقد في حالة عدم تمكین هذا الأخیر من مبلغ المدفوعات 
.یوما 30لذي یلي تاریخ نهایة من الیوم اابتداءاحسابها ویتم،على الحساب 

.التعاقدیةلتزاماتهالا بعض تصرفات الإدارة المخالفة دعوى إبطال: رابعا
وهذا ما یجعل المتعاقد معها یلجأ ،یعد خرقا لقواعد الصفقةالتزاماتهاإن إخلال الإدارة ببعض 

،لیها في العقدالمنصوص علالتزاماتهاالمخالفة ،إلى طلب إبطال التصرفات الصادرة عنها
بشرط أن یكون ناتج مباشرة من خطأ الإدارة ،وكذا طلب التعویض عن الضرر الذي لحق به

مع الضرر الذي أصابه یتلاءممما یستلزم تعویضه تعویضا ،لأحكام العقداحترامهاوعدم 
.ویغطي الخسارة التي لحقته

امل المتعاقد لإبطالها یسعى المتع،حیث تتجلى هذه التصرفات في صورة قرارات إداریة
وعلیه أن یؤسس دعواه على نصوص الصفقة العمومیة ،عن طریق دعوى القضاء الكامل

أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد ،المشروعیةولا یؤسس دعواه على مبدأ ،نفسها وتنفیذا لها
امه إلا اللجوء فلیس أم،المتضرر من تلك القرارات الإداریة التي أصدرتها المصلحة المتعاقدة

إلى دعوى الإلغاء لأنه لیس طرف في الصفقة العمومیة ولیس له أي حق شخصي تترتب 
وعلیه أن یؤسس دعواه على مبدأ ،إنما ینازع القرار الإداري الذي أضر به بعینه،علیها

،247- 15من المرسوم الرئاسي122المادة 4
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بنودها من أجل إلغاء القرار 03ولا یشیر إلى نصوص الصفقة العمومیة ولا إلى،المشروعیة
1.داري الذي أضر بهالإ

.الصفقات العمومیةبانقضاءالدعاوى المتعلقة : أولا
وهي دعوى یقیمها أحد ،یدخل تحت هذا النوع من الدعاوى دعوى بطلان الصفقة العمومیة

أو ،أطراف العقد بغرض القضاء بإبطال العقد الذي یشوبه عیب یتعلق بتكوینه أو صحته
وكذلك الدعاوى المتعلقة بالفسخ عندما یقبل المتعامل ،استفائهلشكل أوجب القانون مخالفة

المتعاقد مع الإدارة على رفع دعوى فسخ الصفقة أمام الجهات القضائیة المختصة في حالة 
ولما كان الفسخ من أخطر السلطات التي یملكها القاضي ،التعاقدیةلالتزاماتهإخلال الإدارة 

هذا احتسابویتم ،عن الأضرار التي لحقت بهالإداري والذي یقترن بتعویض المتعاقد 
2.الحكم بالفسخالتعویض من یوم صدور

:العمومیةدعوى بطلان الصفقة -1
توافر أركان العقد من لانعقادهابما أن الصفقة العمومیة عقد من العقود الإداریة تشترط 

ق للمتعاقد رفع دعوى ح3فإن شاب أحد هذه الأركان عیب من العیوب ،رضا ومحل وسبب
ولكي نتمكن من التصور الكامل لدعوى .بطلان الصفقة والتي تخضع لولایة القضاء الكامل

والتي ،الأسباب التي یمكن أن تستند إلیها الدعوىاستعراضبطلان الصفقة العمومیة لابد من 
:3العقد المدنيبدونها والتي تشترك فیها مع تتمثل في تخلف أحد أركان الصفقة التي لا تقوم

العقد الإداري یتعین أن یكون التراضي صحیحا لصحة:الرضاالصفقة لعیب عنصر بطلان-أ
،الإكراه،الغش،التدلیس،وصادر من ذي أهلیة وخالي من عیوب الإرادة المتمثلة في الغلط

شابت إرادة المتعاقد مع الإدارة أیا من تلك العیوب جاز له التمسك بالبطلان وطلبفإذا
.4إبطال العقد

،113،112ص،مرجع سابق،كلوفي عزالدین1
،309ص،2009،الجزائر،المطبوعات الجامعیةندیوا،1الجزء ،المبادئ العامة للمنازعات الاداریة،شیهوب مسعود2
ةكلی،اللنیل شهادة الماستر في القانون العام للأعمةمذكر ،الصفقات العمومیةتمنازعا،بن معزوز خدیجة عباش لامیة1

،85ص ،2011،عبد الرحمان میرة بجایةةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیة
،140ص،2008،رالجزائ،دیوان المطبوعات الجامعیة،ابرام الصفقة العمومیة في القانون الجزائريةعملی،قدوج حمامة2
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یتمثل محل أیة صفقة عمومیة في العملیة القانونیة التي : الصفقة لتخلف ركن المحلإبطال- ب
ترمي الالتزاماتفإن هذه ،التزاماتأثر العقد هو إنشاء كاناذوإ ،قصد تحقیقها أثناء إبرام العقد

ط في محل الصفقة أن ویشتر ،في مجموعها إلى تحقیق العملیة القانونیة المقصودة من العقد
أو ن یكون معینا أو ،عن عملمتناعاأو ممكنا إذا كان عملا أو ،یكون موجودا إذا كان شیئا

.قابل للتعیین وقابلا للتعامل فیه
مستحیل التنفیذ على الالتزامضافة إلى ذلك فإنه یمكن أن تبطل الصفقة إذا كان محل 

أما،بتنفیذ الصفقة تعدو باطلةستحالةالااتصلتا ذإ و ،قةمطلستحالةاالمدعى وعلى كل الأفراد
.1على أحد بنود الصفقة فیبطل البند وتبقى الصفقة صحیحةالاستحالةإذا نصت 

إن سبب الصفقة هو الدافع الذي دفع بالإدارة إلى :بطلان الصفقة لتخلف ركن السبب-ج
ویشترط لقیام العقد الإداري أن ،دونهبإبرامها ومن ثم یكون السبب ركن لازم لا تقوم الصفقة 

فإذا ،یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامةألایكون سببه موجودا أو ن یكون مشروعا أي 
تخلف سبب إبرام الصفقة ذاته أو تخلف أي شرط من شروط المشروعیة فیه وقعت الصفقة 

أي إعادة الحالة إلى ما ،أثارما رتبته من إلغاءو ویترتب على بطلان الصفقة زوالها .باطلة
فقد ینشئ لأحد ،إضافة إلى ذلك فإن بطلان الصفقة یولد أثار مالیة،كانت علیه قبل التعاقد

2.ىتعویض من الأطراف الأخر اقتضاءي حقا فطرفي العقد

.یةومالمترتبة بفسخ الصفقة العمالمنازعات-2
الأمر الذي یؤدي بالمتعاقد معها اللجوء ،التي تفرض علیهاالتزاماتهاقد تخل الإدارة بأحد 

كما یملك الحكم بالفسخ بناء ،حكم بتوقیع الجزاء علیهالاستصدارإلى المحكمة المختصة 
ویترتب عن ،3طلب المتعاقد نتیجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة كلا أو جزءاعلى

:یليالحكم بالفسخ ما 

،12ص ،مرجع سابق،شیخي علاوة،شعبان رشید3
،323ص ،سابقعمرج،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة1
،)دراسة مقارنة(القضائیة على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ةالرقاب،رشا محمد جعفر الهاشمي2

،269ص،2010،نلبنا،منشورات الحلي الحقوقیة
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من تاریخ تقدیم طلب الفسخ إلى القضاء ابتداءالقاضي الفسخ یقرر ا:الصفقة العمومیةنهایة- أ
أن باعتبارالعقدیة وما تثیره من مسؤولیات التزاماتهأمام المتعامل المتعاقد فیبقى ملزما بتنفیذ 

.الفسخ لم یكن معلنا من قبل القاضي
الإدارة یمكن أن یقترن الفسخ بتعویض وذلك بسبب الأخطاء التي تنتج عن قیام: التعویض- ب

ویراعي في تقدیر،بتنفیذ الجزاء على المتعاقد وتتفاوت قیمة التعویض حسب جسامة الضرر
1.رقامت بها الإدارة وسببت هذا الضر والأعمال التي الأخطاءالتعویض 

.دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة: ثانیا

یة كقاعدة عامة لا یوقف أمام الجهات القضائیة الإدار ،إن الطعن في القرارات الإداریة
وبشروط معینةیمكن وقف تنفیذ القرار الإداري استثنائیةغیر أنه وبصفة ،سریانها وتنفیذها

بحیث یتم طلب الوقف عن طریق دعوى إداریة أي دعوى وقف تنفیذ ،وبناء على طلب المدعى
.2الإداریة ترفع ضد القرارات الإداریةالقرارات

هي دعوى قضائیة مستقلة یطلب بموجبها صاحب المصلحة منذیإن دعوى وقف التنف
وقد نظم ،)3(القضاء الإداري المختص بوقف سریان قرار إداري وذلك لأسباب موضوعیة 

911إلى 910ومن 837إلى 833المشرع دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة في المواد من 
.لمدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات ا09-08من القانون رقم 

أولا شروط وقف تنفیذ القرارات سنتناول:الاداریةشروط واجراءات وقف تنفیذ القرارات -1
.3داریة ثم اجراءاتهاالإ
إن طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القضاء :الإداريوقف تنفیذ القرارات شروط-أ

یها في قانون الإجراءات المدنیة الإداري مقید بمدى توفر مجموعة من الشروط المنصوص عل
:یليوالإداریة والتي یمكن إیجازها فیما 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه لا یقبل طلب وقف 2فقرة 834طبقا لنص المادة -
ضد ) دعوى الإلغاء(تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع 

،13،14ص،سابقعمرج،علاوةيشیخ،شعبان رشید3
،199،ص،2014،رالجزائ،دار بلقیس للنشر،لقانون الجزائريالاداریة في ظل اتالمنازعا،بوعلي سعید4
جسور ،)دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا محكمة التنازع(في المنازعات الاداریة عمرج،عمار بوضیاف1

،226ص،2013،رالجزائ،للنشر والتوزیع
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ف تنفیذه أو في حالة توجیه تظلم إداري إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار القرار المطلوب وق
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة830وهذا وفق أحكام المادة 

من نفس المادة فإنه یجب أن تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى 1طبقا لفقرة _
.1عناسبة النظر في دعوى الموضو لب بمأي عدم إثارة المدعي هذا الطمستقلة

لأن الطلب في هذه الحالة یكون ،ألا یكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه قد تم تنفیذه-
2.دون جدوىمن

من قانون 1فقرة 835بالعودة إلى نص المادة :وقف تنفیذ القرارات الإداریةإجراءات- ب
طلب وقف التنفیذ لمعیار التعجیلات التحقیق فيالإجراءات المدنیة والإداریة فإنه تخضع إجراء

احترامالملاحظات حول هذا الطلب حیث یتم تقلیص الآجال الممنوحة للإدارة المعنیة لتقدیم 
المعنیة أي ملاحظات في الآجال الممنوحة لها إن لم تبدي الجهة الإداریةو ،لحق الدفاع

.إعذارعن هذه الملاحظات دون استغنى
نه یجوز للمحكمة الإداریة فإ،وقف التنفیذ لیس إجراء وجوبيأن التحقیق في طلب تبارعوبا

ومن طلبات وقف التنفیذ بأن رفض هذه الطلبات ،الدعوىإفتاحمتى ظهر لها من عریضة 
من قانون2فقرة835وهو ما نصت علیه المادة الفصل في الطلب دون إجراء تحقیق ،مؤكد

3.لإداریةالإجراءات المدنیة وا

:الجهة المختصة بالفصل في دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة-2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحكمة الإداریة هي 800طبقا لنص المادة 

في حین أن مجلس الدولة طبقا لأحكام ،4المنازعات الإداریة صاحبة الولایة العامة في
المرفوعة ضد الاستئنافاتفإنه یختص بالنظر في ،فس القانوننمن912و911المادتین 

.5یوما من تاریخ التبلیغ"15"الأحكام الإداریة الصادرة عن المحكمة الإداریة خلال خمسة عشر
في استئنافجهة باعتبارهحیت یجوز لمجلس الدولة أن یتدخل لوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

:التالیةالحالات 

،مرجع سابق،09-08من القانون 843المادة 2
،201ص،مرجع سابق،بوعلي سعید3
،مرجع سابق،09-08من القانون 835المادة 1
،202،سابقعمرج،بوعلي سعید2
،202،سابقعمرج،بوعلي سعید3
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الدولة في رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة وهو ما مجلسیختص-أ
یجوز : " التي تنص على أنه،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة911نصت علیه المادة 

،التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریةوقفإذا أ خطر بعریضة رفع ،لمجلس الدولة
وذلك ،المستأنفا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوقإذ،أن یقرر رفعه حالا

.1.»الاستئنافالفصل في موضوع إلى غایة

یختص مجلس الدولة أیضا في النظر في طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه أمامه عن /ب
من قانون الإجراءات المدنیة 912وهذا ما نصت علیه المادة ،بالاستئنافطریق الطعن 

حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض استئنافعندما یتم : " والإداریة على أنه
یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من ،الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري

المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب 
،الأوجه المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیةوعندما تبدو ،تداركها

.2. "القرار الإداري المطعون فیهومن شأنها تبریر إلغاء
.رقابة قضاء الاستعجال في عقود الصفقات العمومیة:الثانيالمطلب 

لصفقات یعتبر القضاء الاستعجالي من أهم الیات الرقابة القضائیة في مجال منازعات ا
مسلكا قضائیا مخصصا لتوفیر حمایة مؤقتة وسریعة الاستعجاليیعتبر القضاء إذاالعمومیة 

في مواجهة ما یهددها من آثار وخیمة مرشحة للتفاقم بسبب مرور الوقت إلى ،للمراكز الحقوقیة
لذلك فهو ،حد یخشى معه استدراك الحالة وإرجاعها إلى ما كانت علیه قبل حدوث النزاع

،الاستعجالیةتلف عن مسالك قضاء الموضوع بالنظر إلى الطابع الاستثنائي الممیز للطلباتیخ
.3المتمثل أساسا في كونها فوریة وشفویة ومشفوعة بالنفاذ المعجل بقوة القانون

على أنها طلبات یرفعها صاحب الشأن في حالة تعرف لدعاوى الإداریة المستعجلة فا
ة بالحصول على حكم ذو طبیعة وقتیة لرد خطر داهم یهدد وجود الحق للمطالبالاستعجال

،أو حفظ الدلیل المنبثق للحق إذا كان یخشى علیه من التغیر أو الزوال بمرور الوقت ،ذاته

،مرجع سابق،09-08من القانون 911المادة 4
،مرجع نفسه،08-08من القانون 912المادة 1
المجلة المغربیة للإدارة تمنشورا،2ةالطبع،لمنافسة في صفقات الدولةادلقواع،الحمایة القانونیة والقضائیة،جیلالي امزید2

،151ص،2012،طالربا،المحلیة والتنمیة
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المتعلقة الاستعجالعلى حالة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946فقد نصت المادة 
ویكون ذلك أثناء الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة ولكل بإبرام الصفقات العمومیة 

متضرر الحق في إخطار المحكمة الإداریة بواسطة عریضة ولو قبل إبرام الصفقة فتأمر 
و تقرنه بغرامة للامتثالوتحدد له أجال التزاماتهالمحكمة الإداریة المتسبب في الضرر بتحمل 

ویمكن تأجیل إبرام الصفقة إلى غایة نهایة الامتثالة عدم الآجال في حالانتهاءتهدیدیه عند 
وتفصل في ،یوما من إخطارها بالطلبات المقدمة20ى هذا التأجیل یتعدالإجراءات على ألا 
.1المدة المذكورة سابقاهذه الطلبات في نفس

ایة وحممن خلال العدید من النقاط كضمانة للمتنافسینستعجاليالاأهمیة القضاء وتبرز 
:منهانذكر ،لهم من تعسف الإدارة في منح الصفقة بطرق مخالفة للتنظیم

بهدف العقدإبرامعلىالسابقةالمرحلةفيتثارأنهاأيتعاقدیةقبلقضائیةتقنیةهي-
طابعذاتبذلكهيو الشفافیةوقواعدالمنافسةو العلانیةمبدأبخرقالمتعلقةالمخالفاتكلمنع

.2الأحیانبعضفيتنفیذهبعدبلالعقدقبل إبرامالأمرمنعإلىتسعى،وقائي
بإقبال المستثمرینالاستثماري لمناخافي مادة الصفقات یحسن منالاستعجالإن -

.لوجود آلیة تمكنهم من المطالبة بحقهم وذلك قبل إبرام العقدبعروضهموالتقدم الاجانب 
لیست بالكافیة لمواجهة المنفصلةالإداریةالقراراتضدإن دعوى الإلغاء الموجهة-

أغلب فيالإدارة تسارعذلك أن،الإخلال الذي یمكن أن یمس بإجراءات العلانیة والمنافسة
القرارأن إلغاءعنفضلا،نهائيبحكمدعواهفيالقاضيبثقبلالعقدإبرامإلىالأحیان

حتى یطلب أحدونافذةقائمةقىتبالتيالصفقةوجودعلىیؤثرلا،المعیب كما تناولناه سابقا
.3العقدقاضيأمامأطرافها إلغاءها

،مرجع سابق،09- 08من القانون 946،947المادتین 1
،29ص ،سابقمرجعحمزةخضري 2
،186ص،مرجع سابق،الطماوي محمد سلیمان3
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.اجراءات سیر دعوى الاستعجال:الفرع الأول
إن الحفاظ على بعض الحقوق والمراكز القانونیة یستدعي القیام بإجراءات عاجلة وهو ما 

ض النظر فیما یعرض من خلالها للقایمكناعد الدعوى الاستعجالیة التي جعل المشرع یسن قو 
إذا ما،علیه بصفة مؤقتة بغیة الإسراع في حمایة الحق قبل أن تطرأ عوارض تحول دون ذلك

منتوافر مجموعةمنلابدالاستعجالیةالدعوىولرفع،الدعوىتم انتظار الفصل في جوهر 
.القانونیتطلبهاالشروط التي

.قاتفي مادة الصفالاستعجالیةرفع الدعوى شروط:أولا
لابد من توافر مجموعة من الشروط العامة التي یتطلب القانون توفرها الاستعجالیةلرفع الدعوى 
.في الصفقة العمومیةالاستعجالیةوشروط خاصة تنفرد بها الدعوى الاستعجالیةفي الدعوى 

،شرطا أساسیا لقبول الدعوى أمام القضاء الإداريالاستعجالیعد :ستعجالالاحالة توفر- 1
إلى حالة 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة920،921،924أشارت إلیه المواد فقد

،الاستعجالالقضائي لیحدد مفهوم للاجتهادحا دون أن تعرفها تاركة المجال مفتو الاستعجال
أو صیاغة قائمة حصریة لها الاستعجالمحاولة من المشرع لتعریف حالة وفي الحقیقة فإن أیة 

تقوم بمجرد وجود وضعیة یخشى أن الاستعجالإن حالةالقول نویمك،القاضيیعني تقیید 
.2ا هو الحال في زوال أو تغیر الوقائع التي سببت الضرركم،للإصلاحتصبح غیر قابلة

بل ،لا یفصل في أصل الحقأنالاستعجالقضاء یشترط في :الحقعدم المساس بأصل - 2
الاستعجالیةفیكفي لرفع الدعوى ،تدابیر وقتیة أو تحفظیة لا تمس بأصل الحقلاتخاذیتدخل 
على بحث الأمر الظاهر الذي یدله الاستعجاليإذ یقتصر دور القاضي ،وجود الحقاحتمال

،3ستندات المقدمة من الخصوم من خلال بحث الم،وجود الحق أو عدم وجودهاحتمالعلى
یأمر " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بصریح العبارة 918المادة اشترطتهوهو ما
.."..4لا ینظر في أصل الحق،بالتدابیر المؤقتةالاستعجاليالقاضي

،مرجع سابق،09-08من القانون 920،921،924المواد 1
،35،36ص ،سابقعمرج،لامیةشعیا،بن معزوزة خدیجة2
الأكادیمیة ةمجل،القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريةرقاب،بزاحي سلوة3

،34ص،2012،ةبجای،ةعبد الرحمان میر ةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی،1دعد،للبحث القانوني
،سابقعمرج،09-08قانون نم،918المادة 4
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داري إن هذا الشرط یخص قضاء الإستعجال الإ:عدم التعرض للقرارات المتعلقة بالنظام العام- 3
ا فكرة مرنة وواسعة تتغیر بتغیر باعتبارهودون الخوض في فكرة النظام العام ،دون العادي

الظروف الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة لأي دولة من الدول كما أن مفهوم النظام العام 
1.الموضوعباختلافیختلف

،الفصلأن یتحقق قبل ویجب على قاضي الإستعجال الإداري في مجال الصفقات العمومیة
بیر وقائیة أو مؤقتة من عدم مساس المنازعة بالنظام العام والأمن العام الذي داتباتخاذوذلك 

الأطراف ودفوعهم بما فيبادعاءاتیخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في تحدیده دون التأثر 
.2ذلك الإدارة

احتمالأن یكون هناك تعجالیةالاسلنشأة الدعوى یكفي:جدیةقیام الطلب على أسباب -4
فإن لم یكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم ،لوجود حق وهو ما یثبت جدیة طلب المدعي

وجود تكریس قانوني للحق المراد ،وترتبط جدیة الطلب بمسألتین هما،قبول الدعوى المستعجلة
سا بالحق المطلوبحمایته ووجود حالة الإستعجال وذلك من خلال تأكد القاضي أن هناك مسا

.3حمایته
یخضع تقدیر الجدیة للطلب المسبب من طرف المدعي ،فمن خلال هاتین المسألتین

وتكتفي المحكمة بتقدیرها بنظرة أولیة لا تتعرض فیها للموضوع إلا من ،لقاضي الإستعجال
هي إلى وبالقدر الذي یسمح لها بتكوین رأي دون أن تسبق قضاء الموضوع وتنت،حیث الظاهر

ولا یلتمس موضوع الدعوى الرئیسیة إلى تغییر المراكز القانونیة لأطراف ،عقیدة فیهتكوین
.4الدعوى

في مجال الصفقات الاستعجالیةأما عن أهم الأسباب الجدیة التي تقوم علیها الدعوى 

مذكرة لنیل ،نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون اجراءات المدنیة والاداریة،كلوفي عز الدین1
،118،119ص،2012،ة بجایةعبد الرحمان میر ةجامع،الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی،شهادة الماجستیر في القانون العام

،17ص،مرجع سابق،علاوةيشیخ،شعبان رشید2
،36ص،مرجع سابق،بزاحي سلوة3
الیة (المقارن عوتشری،القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة قبل ابرامها في التشریع الجزائريةرقاب،فقیر محمد4

دور قانون صفقات العمومیة في حمایة المال "لتقى الوطني السادس حول مداخلة بمناسبة الم،)وقائیة لحمایة المال العام
،8ص،2013سنة،الجزائر المدیةةجامع،2013ماي 20میو ،"العام
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التي نافسةالإشهار أو ما یعرف بمبدأ العلانیة ومبدأ المبالالتزاماتالعمومیة هي الإخلال 
ویتم الإخطار بذلك من قبل كل من له ،لها عملیات إبرام العقود والصفقات العمومیةتخضع

.1إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلالمصلحة في

في تنظیم الصفقات إجراءات المنافسة والإشهار الواردةاحترامغیر أن الأمر لا یقتصر على 
وحتى في ،القواعد الواردة في قانون المنافسةاحترامأیضا في مدى بل ینظر القاضي ،العمومیة

كما ینظر أیضا في أي نصوص ،قانون الفساد بشرط أن تتعلق هذه القواعد بالمنافسة والإشهار
من شأنه أن احترامهاولكن عدم ،أخرى قد تكون لها علاقة مباشرة بإجراءات الإشهار والمنافسة

.2المتعامل المتعاقداختیارها أو التأثیر على یؤدي إلى الإخلال بقواعد

بالتزامات الاشهار والمنافس التي تستوجب تدخل القاضي الاخلالقبیل ویعتبر من 
:الاستعجالي

یعتبر الإعلان وكما سبق شرحه في الباب الأول:العمومیةالصفقةعنالإعلانقواعدخرق-أ
حتى یتسنى للجمیع ،حین بوجود صفقةمن أهم مراحل تكریس المنافسة و إعلام المترش

فهو أحد الشكلیات الجوهریة ،المشاركة متى توافرت فیه الشروط المحددة في دفتر الشروط
ومن هنا فأي تجاوز من الإدارة ،المنافسة الحقیقة والفعالةوالإلزامیة التي تساعد على تجسید

ة والإعلان عنها أو إعلانها في هذه الشكلیة وانتهاك قواعد الإعلان من عدم نشر الصفق
یعتبر مساسا بمبدأ ،بطریقة معیبة كأن تنشر في جریدة واحدة أو في جریدة غیر مقروءة

إضافة الى ذلك یستوجب أن یكون الاشهار . الاستعجاليالمنافسة یستوجب تدخل القاضي 
لنظریستوجب افي حالات محددة قانونا واي خروج عن ذلك او عدم نشره إلزامیاالصحفي 

3.فیه

ات الالزامیة المنصوص علیه في الصفقات یانوإلى جانب ذلك كله یعد عدم تضمین الاعلان الب
247-15من مرسوم 62عیبا من عیوب العلانیة والمنافسة وهذا ما نصت علیه المادة 

لنیل شهادة الماستر في ةمذكر ،الیات الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،سعیدةيزاه،خمخم نسیمة1
،88ص،2015سنة ،جامعة جیجل،كلیة الحقوق،قانون العام الداخليتخصص ال،القانون العام

،457ص ،مرجع سابق،خرشي نوى2
،247- 15من المرسوم الرئاسي ،61المادة 3
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أو،الصفقة مطلقاعنبالإعلانالإدارةعدم قیام،الإعلانقواعدانتهاكقبیلیعد من،وبالتالي
،أو الإعلان الغامض،واحدةجریدة یومیةعلى سبیل المثال فيبنشره،بإعلان معیبقیامها

وطنیتینجریدتین یومیتینفينشرهتنظیم الصفقات العمومیةمن49المادةتشترطحینفي
.المستوى الوطنيعلىموزعتین

الشروط هدفه إنجازإن وضع دفتر :تفضیلیةبقواعد المنافسة عند وضع شروط الإخلال-ب 
لذلك ،أن هذه الأموال هي من الخزینة العمومیةالعامة كونالصفقة وفقا ما تتطلبه المصلحة 

حد المترشحین وتقاس یمنع على المصلحة المتعاقدة من وضع مواصفات وخصوصیات توجه لا
كما یظهر هذا التفضیل في ،لدیه من إمكانیات وهذا انتهاكا لقواعد المنافسةعلى حساب ما

.حالة عدم التحدید الدقیق للوثائق المطلوبة الذي یستوجب معه تدخل القاضي الاستعجالي

ان عملیة اختیار المتعامل :المتعاقدالمتعاملاختیاربقواعد المنافسة عند الإخلال-ج 
مراحل ابرام الصفقة ففي هذه المرحلة یكون تنقیط العروض التقنیة المتعاقد تعتبر من اهم

عرض ومن هنا یمكن للقاض الاستعجالي اعادة أحسنومعاملة الملفات حسب ما یتوفر علیه 
مبدأ انتهاكالنظر في طریقة اختیار المتعامل المتعاقد الذي رست علیه الصفقة من خلال 

.المنافسة الشریفة
:حقوجه دونالصفقةمنالاستبعادأوالمنافسة من خلال الإقصاءبمبدأالإخلال-د 

تمت الاشارة الى حالات الاقصاء والاستبعاد القانوني من المشاركة في الصفقات 
ولم یترك للإدارة سلطة في إقصاء المترشحین 1على سبیل الحصرجاء بها المرسوم،العمومیة

من الصفقة بدون وجه استبعادوأي ،بمبدأ المنافسةبسلطته التقدیریة حتى لا یكون هناك إخلال
.حق یعرض المصلحة المتعاقدة إلى إمكانیة اللجوء الى القضاء الإستعجالي

إن عملیة إبرام :العمومیةإبرام الصفقة اختیار طریقةبمبدأ المنافسة من خلال الإخلال-ه 
عن طریق التنافس واستثناءبالصفقة تمر أصلا بطلب العروض الذي یسمح لجمیع المترشحین 

،سابقعمرج،247-15من المرسوم الرئاسي ،25،34المادتین 1
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الخروج یجوزلاالإبرام فطریق ،المتعامل المتعاقد معهااختیارالتراضي حیث یمكن للإدارة من 
بإبرام الإدارةأن تقومومثاله،المنافسةقواعدخرقإلىأي تجاوز عن ذلك یؤديفإنلذا،1هعن

غیاب التراضي فيلإجراءبقاط،المنافسةإلىالشكلیةالدعوةدونوحیدمتعاملمعصفقة
.الحالات الموجبة للجوء لهذا الأسلوب الاستثنائي في التعاقد

یمكن إخطار قاضي الاستعجال في حالة :المنافسةبالمنافسة لعدم احترام قانون الاخلال-و
مخالفة الأحكام الواردة في قانون المنافسة مثل مشاركة المصلحة المتعاقدة في اتفاقات 

أصحابها بممارسات مقیدة للمنافسةأو عدم إبعادها لعروض قام،2محظورة
أن الواقع العملي لا یشهد من القرارات التي فصل فیها القاضي غیر،المنافسةفي مفهوم قانون 

قواعد المنافسة المنصوص علیها احترامما قبل التعاقدي وذلك بمناسبة الدفع بعدم الاستعجالي
.في قانون المنافسة

:الاستعجالیةأجل رفع الدعوى :ثانیا
الإخطار بعریضة یتمأنعلىوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن946نصت المادة
زیجو : "بأنهأردفتثم،أبرم العقد أو سیبرمالإشهار والمنافسة إذابالتزاماتفي حالة الإخلال 

لم یحدد أجلاالجزائريالمنظمهنا نستشف أنومن،"العقدإبرامقبلالإداریةالمحكمةإخطار
غیر أنه بالتمعن في نصوص المادة نجد أن الفقرة الأولى اتت ،الدعوىلرفعزمنیةمدةأو

ثم تأتي الفقرة الثانیة لتفصل ،الصفقات العمومیة وكانت على العمومعملیة إبرامبعبارة 
.3عد التعاقدبالمقصود بعملیة الإبرام لتشمل مرحلتین وهما ما قبل التعاقد وما

یطلق علیها الدعوى بدعویین الأولىمن هنا فإن الإستعجال في إبرام الصفقات یتعلق 
یتم قبل إمضاء الصفقة استعجاليقبل التعاقد والتي یقصد بها كل إجراء ماالاستعجالیة

قة العمومیة بهدف تصحیح أو إزالة المخالفات التي تقع على التزامات المصلحة المتعاقدة المتعل

،سابقعمرج،247- 15من المرسوم الرئاسي 75المادة 1
،2دالعد،الاقتصاد والسیاسة،الجزائریة للعلوم القانونیةةالمجل،المنافسة في الصفقات العمومیةةحمای،محمد الشریف كتو2

،79ص ،2010،جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر،الحقوقةكلی
،279ص ،مرجع سابق،بن سالم خیرة3
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یكون فیها التعاقدیة التيأما الثانیة فیطلق علیها بالدعوى الاستعجالیة ،بالإشهار أو المنافسة
یتوافق مع الاستعجالیةالوقائي للدعوى فالمنطق.إخطار القاضي الاستعجالي بعد إبرام العقد

یمارسثحی،العقدإبرامقبلالدعوىترفعبأنیفرضوالذي الطعن الاستعجالي قبل التعاقدي 
،للالتزامات القانونیة موضوع الخرقللامتثالللمتسببأمراسلطته فیوجهالقاضي الاستعجالي

946.1المادة من06و04طبقا للفقرتینالعقدإمضاءیأمر بتأجیلأو

غیر كاف بدلیل أن القول ،2الجزائريفي القانون الاستعجالیةیبقى تحدید زمن الدعوى 
الإبرام دون تحدید الأجل أو المدة القانونیة التي ترفع فیها هذه الدعاوى على مرحلةباقتصارها

فالأصل في الاستعجال أنه ذو ،یمكن أن ینجر عنه آثار تتنافى مع طبیعة الدعوى الاستعجالیة
فإذا ،طابع وقائي یهدف إلى تدارك الأضرار المنجزة عن إبرام الصفقة العمومیة قبل أن تحدث

دعوى استعجالیه بعد إحداث هذه الآثار وصدور أمر عن القاضي المختص ما سلمنا بوجود 
.3فلا فائدة لهذا الأمر مع الآثار القانونیة التي یرتبها العقد

ورفع الإبهام الذي شكله 946كان قائما بسبب تفسیر المادة وللجدل الذيومن هنا 
تدخل القاضي أنذلك وأكد مجلس الدولة فصل في " ...ابرم أو سیبرم"...مصطلح 

أن قاضي الاستعجال یكون مختصا في ثحی.... "الاستعجالي هو قبل التعاقد ولیس بعده
وطالما أن الصفقة قد أبرمت ،الإشهار أو المنافسة وقبل إبرام العقدبالالتزاماتمرحلة الاخلال 

وذلك .." .ه الغاءوالأشغال نفذت فالقرار المستأنف بفعله هذا قد تصدى لأصل الحق مما یتعین
بمجلة مجلس الدولة سنة منشور21/06/2012الصادر بتاریخ 074854قراره رقمفي 

20144.

،مرجع سابق،09-08من القانون 04،06الفقرة ،946المادة 1
،280ص ،مرجع سابق،خیرةبن سالم 2
،298ص ،ع سابقجمر ،رحماني راضیة3
،281ص ،مرجع نفسه،بن سالم خیرة1
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الدعوى الإستعجالیةأطراف: ثالثا
أما اطراف الدعوى ،مهما كان نوعها نجد أطرافها مدعي ومدعى علیهكل دعوى

فیكون المدعى في الدعوى ،ق اج م اد946بموجب نص المادة الإستعجالیة فهي محددة
الإستعجالیة كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من هذا الإخلال وكذلك 
لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة اقلیمیة أو مؤسسة 

الصفةشرطمنوأشملأوسعمفهوما،الدعوىذههفيالصفةومن هنا تأخذ،عمومیة محلیة
تضرر قدمنكلقبلالمصلحة وذلك منبحكمإماتكتسبفهي،القواعد العامةفيالمعروف

إبرامعملیاتلهاتخضعالتيوالمنافسةمن الإخلال بالتزامات الإشهارأو یمكن أن یتضرر
بالأشخاص المتنافسین بصدد إبرام ویتعلق الأمر هنا،والصفقات العمومیةالإداریةالعقود

.1والذین یمكن أن تتعرض حقوقهم لضرر جراء الإخلال بقواعد المنافسة و الإشهار،الصفقة

القضاء الإداري الفرنسي كان في بادئ الأمر لا یأخذ بفكرة الضرر فمجرد وجود ن إ
لدولة الفرنسي فقد قضى مجلس ا،العقد یكفي لإخطار القاضي الاستعجاليإبراممصلحة من 

بأن كل مؤسسة مترشحة 2005أفریل8الصادرة بتاریخ Société radiomètreفي قضیة 
طعن الاستعجالي ما قبل التعاقديلي تملك المكنة من أجل رفعفهي بالتا،من أجل نیل صفقة

،ویمكنها أن تحتج أمام القاضي على مخالفة التزامات الاشهار والمنافسة التي طبعت الصفقة
عن  مجلس الدولة الصادرSmirgeonsلكن بعد قرار ،حتى وإن لم یضر بها هذا الالتزام

2008-10-3الفرنسي بتاریخ 
أصبح القاضي یبحث عن الضرر الناجم من إبرام العقد فكل مؤسسة تضررت من عملیة إبرام 

ومن 2لخطار قاضي الاستعجاالعقد أو كان إبرام العقد سوف یحدث لها ضرر بإمكانها أ
یمكن لأي مؤسسة التقدم لدى قاضي الاستعجال ،مثله ذلك أیضا حالة تجمع مؤسساتأ

وإخطاره من أجل التدخل لجبر الخلل الواقع على قواعد الإشهار والمنافسة في صفقة ،المختص

،454ص ،مرجع سابق،خرشي النوي2
،299ص ،مرجع سابق،راضیةرحماني1
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.معینة
لنیل أحد المترشحینالمدعي لیسهنا ،القانونالمدعي بقوةكما یمكن أن تكتسب صفة 

إنما هو أحد الأشخاص المعنویة العامة خول له تحریك الدعوى الاستعجالیة قبل الصفقة 
التعاقدیة وإخطار المحكمة الإداریة بهدف الحفاظ على المال العام والصالح العام وقد أعطت 

كان الولایة إذاق اج م اد هذه الاحقیة للوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى 946المادة 
1ه جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیةالعقد ستبرم

.اشكالات تدخل القاضي الاستعجالي في مادة الصفقات العمومیة:الثانيالفرع 
إن أهمیة الطلبات المستعجلة في مجال الصفقات العمومیة خاصة وفي مجال العقود 

زعات الإداریة بصفة عامة تكتسي صبغة ملحة وحاجة ضروریة بالنظر لخصوصیة هذه المنا
التي یعتبر الوقت عاملا محددا لها ذلك أن عقد كعقد الاشغال العامة یثیر مجموعة من 

إجراءات لا تحتمل اتخاذالصعوبات تجعل المتعاقد یلجأ إلى القضاء الإستعجالي بهدف 
منها على سبیل المثال إثبات الأوضاع المادیة التي یخشى زوالها أو ضیاع معالمها ،التأخیر

ن یتمسك بهاأو التحقق من قیام الأسباب القاهرة التي یمكن أ،قتبفوات الو 
أو أن یتقدم ،ستقبلا كأسباب تجعله یتحلل من التزاماته التعاقدیة أمام قضاء الموضوعم

.2محاضرها أساسا للمطالبة بالتعویضاعتمادبطلب تعیین الخبرة بغیة 
كلف بتشیید ورش حول الأشغال فمثلا تثار أحیانا منازعات بین الإدارة والمقاول الم

هنا یلجأ المتعامل ،الإدارة إلى إنهاء العقدتأارتالمنجزة فیتمسك كل طرف برأیه وحقوقه إذا ما 
المتعاقد إلى القاضي الإستعجالي بغیة تعیین خبرة  تحدد حجم الاشغال المنجزة حتى یتمكن من 

المحدد سیحول دون ة في الوقتفعدم اجراء هذه الخبر ،الاحتجاج بها امام قاضي الموضوع 

،مرجع سابق،09- 08من القانون 2الفقرة 946المادة 2
ةالمجل،المستعجلة في منازعات العقود الاداریة نموذجا،قضاء الاداريالطلبات المستعجلة في نطاق ولایة ال،محمد الأعرج1

،68ص،2005سنة 50العدد ،المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة
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خاصة إذا أسندت الإدارة مهمة اتمام الورش لجهة أخرى عندها ،الوقوف على حقیقة الامر
فهنا تكون المعاینة ،یستحیل استحالة مادیة معرفة الحجم الحقیقي الذي أنجزه المؤسسة المتعاقدة

.1والخبرة على وجه الاستعجال أمر حتمي لإثبات حقیقة الوضع
القضاء الإستعجالي في المادة الإداریة یختلف عن القضاء الإستعجالي في المادة إن
كون أن مصلحة الخصوم أمام القضاء الإداري غیر متساویة كما هو الحال بالنسبة ،المدنیة

فمصلحة الإدارة هي مصلحة عامة تسمو فوق المصلحة الخاصة  ولا یستساغ ،للقضاء المدني
خیرة مقابل الصالح العام سیما وأن الإدارة لا تروم من وراء إبرامها للعقود أن ترجح كفة هذه الأ

الإداریة تحقیق نفع مالي وإنما تهدف إلى تسییر المرفق العام بانتظام واستمرار لهذا یحق لها 
لأن الإخلال بشروطه تترتب عنه آثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة قد تكون مراقبة تنفیذ العقد

فمثلا ما جدوى ،الضرر الذي یلحق الإدارة لمساسه بالحق العامیبرریانا ویصعب وخیمة أح
تعویض الإدارة من طرف متعهد آخر بشروط العقد مما أثر على سیر المرفق العام وعطل 

مع وأن المتعاقدصلاحیات وامتیازات خاصة لذلك منحت للإدارة عدة،مصلحة المواطنین
الدولة ما یكفي لتعویض الأضرار التي قد تصیبه بسب الإجراءات الإدارة یجد دائما في أموال 

التي یمكن أن تتخذها الإدارة بغیة حسن سیر المرفق العام ولیس للقاضي الاداري إلا أن یحك 
بعد المشروعیة أو كانت قاسیة لا تتناسى ودرجة اتسمتبالتعویض عن تلك الإجراءات إذا ما 

في ي الحكم بوقف تنفیذ تلك الإجراءات في إنتظار الفصل إذ لا یملك القاض،خطأ المتعاقد
.2على اعتبار أن طبیعتها لا تحتمل ذلكالموضوع

،واحدةاستعجالیةبحالةاكتفىأن المشرع،946المادةنصفيهناللانتباهكما أن الملفت
متعلقةأخرىاستعجالیةحالاتعلىینصولمالمنافسةو الإشهاربالتزاماتالإخلالحالةهي

الصفقاتتنفیذبعملیاتمتعلقةاستعجالحالةأيیذكرلمكما،الصفقاتإبرامبعملیات
السالفة946المادةفيالموجودةالنقائصتداركالمشرععلىوجبذلك،كثرتهارغمالعمومیة

مبادئایةحمفيأهمیتهالاسیما،حالیاالمادةهذهتحملهاالتيالإیجابیاتمنبالرغم،الذكر
.3العمومیةالصفقات

.68محمد الأعرج، مرجع نفسه، ص 2

،290ص ،مرجع سابق،محمد الأعرج1
،287ص،مرجع سابق،بن سالم خیرة2
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.الإستعجالیةالجهة المختصة بالفصل في دعوى : الأولا
القاعدة هو أن منازعات الادارة تعود لاختصاص القضاء الاداري وفق معایر عامة أقرها 

. 1الاجتهاد القضائي
لكن بالنسبة للدعاوى ،2حیث ترفع الدعاوى عادة لاستصدار أحكام قصد تحصیل الحقوق

ستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة ترفع الدعوى لاستصدار أوامر وقف التنفیذ بسبب الا
حیث یرفع هذا النوع من الدعاوى على مستوى المحاكم ،الاخلال بقواعد الاشهار والمنافسة

من قانون الاجراءات المدنیة 800نصت علیه المادة الاداریة القسم الاستعجالي وذلك ما
ذ كان أحد أطرافها الدولة أو الولایة أو إالدعاوى الاداریة أمام القضاء الاداري ترفع:والاداریة

وتطبیقا للمعیار العضوي ،ذات الصناعي الطابع الاداريالمؤسسات العمومیةحدى إالبلدیة أو 
ن الجهة المختصة في منازعات الصفقات إوالاختصاص القضائي الذي هو من النظام العام ف

3.الإداریةالإداري على مستوى المحاكم ي القضاءالعمومیة ه

ینطبق على الاستعجال في المواد الأخرى من حیث تدابیر وینطبق على مادة الصفقات ما
فبالنسبة للتحقیق یجوز لقاضي الاستعجال بناء على عریضة ولوفي غیاب ،4التحقیق والتبلیغ

فهذه الأخیرة تنطبق علیها ،5ة أو للتحقیقداري مسبق أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبر إقرار 
193-75وبالنسبة للخبرة145و 125أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

.للتحقیقبالنسبة 
لى المدعى إنه یتم التبلیغ الرسمي حالا من قبل المحكمة إأما في مجال التبلیغ الرسمي ف

ولا یمكن تأجیل الأمور بوقف تنفیذ العقد أو 6بل المحكمة من قالردعلیه مع تحدید أجل 
.1خطار المحكمة الإداریة بالطلبات المقدمةإیوم من تاریخ 20لا لمدة أقصاها إمضائه إ

،سابقعرحم،09-08من القانون 946المادة 3
ندیوا،1ءالجز ،3ةالطبع،العامة للمنازعات الاداریة الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الاداریةئالمباد،مسعود شیهوب4

،118ص،2005بن عكنون الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
،452ص ،مرجع سابق،خرشي النوى1
،327مرجع سابق وص،عمار بوضیاف2
،245صنفسه،مرجع ،خرشي النوى3
،سابقعمرج،09-08من القانون ،940المادة 4
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المشرع الجزائري التشكیلة القضائیة التي تفصل في مادة وللفصل في دعاوى الاستعجالیة جعل 
حیث نصت المادة ،ت المدنیة والإداریة تشكیلة جماعیةالإستعجال الإداري في قانون الإجراءا

المنوط بها البث في مادة الإستعجال بالتشكیلة الجماعیةیفصل في" :منه على أنه917
بالفعل في دعوى الإستعجال الاختصاصویقصد بهذه المادة أن صاحبة 2"ع دعوى الموضو 

رار المخالف لقواعد العلانیة القضائیة الفاصلة في دعوى إلغاء القهي نفسها الجهة 
قاضي الإستعجال استعادةى المشرع الجزائري التشكیلة الجماعیة من أجل حیث تبن،3والمنافسة

القضائي على منح هذا الاجتهاداستقرالأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بعدما اختصاص
من قانون 170/11إلى قاضي الموضوع بناء على تفسیر مجلس الدولة للمادة الاختصاص

للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریة الاختصاصوقد عقد المشرع .الإجراءات المدنیة
.4من القانون السالف الذكر946الإستعجالیة التعاقدیة وذلك بنص المادة للنظر في الدعوى

. القاضي الإستعجاليسلطات: اثانی
ممارسة قاضي الاستعجال لسلطته في مادة أنه من المتعارف علیه أنه تتوقف حدود

وذلك حسب المادة ،مضاء الصفقة إالتي تنتهي فورا عند ،الصفقات العمومیة عند مرحلة الابرام
برام إخطار المحكمة الاداریة قبل إیجوز ":09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 946
تعجال أن ینظر في مدى احترامها وهناك مجموعة من النصوص یمكن لقاضي الاس".العقد 

كما ینظر في ،شهارلا في المواد التي تتعلق بقواعد المنافسة والإإینظر لأي غیر أن القاضي 
ولكن عدم احترامها ،شهار والمنافسة جراء الإإأي نصوص أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة ب

5.یار المتعاملخلال بقواعدها أو بالتأثیر على اختلى الإإمن شأنه أن یؤدي

تحدید مكان أو :مثلتتعلق مباشرة بقواعد الاشهار والمنافسة أخرى قد لاختلالاتاكما نجد 
شهار جراءات المباشرة للإجراء من الإإیعد كالعنصر الذي لاوهو،الأظرفةموعد فتح 

ن یسمح شأنه أمن،المتنافسینشهار إمكان فتح الأظرفة دون تغیر موعد أووإن،والمنافسة
خلال تقتضي حضور المتنافسین لعملیة الفتح فضلا عن الإيالت،المنافسةخلال بشفافیة بالإ

،453ص،مرجع نفسه،خرشي النوى5
،09-08القانون نم،946المادة 6
،مرجع سابق،09-08من القانون 917المادة 7
،40ص،سابقعمرج،بزاحي سلوى1
،93ص،مرجع سابق،زاهي سعیدة،خمخم نسیمة2
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شهار یجب أن تحتوي مع دعوة المتنافسین لحضور عملیة فتح الأظرفة في مكان أصلا بالإ
.  1وموعد معین

من ق اج م اد 946جاء في المادة ا وللقاضي الاداري سلطات وصلاحیات حسب م
والتزاماتها التعاقدیة الإدارة حال إخلالها بالمنافسة ةمواجهیات للقاضي الإستعجالي في صلاح
:فيأساسا تمثلت

لقد خول المشرع الجزائري إلى القضاء الإداري سلطة وقف إبرام الصفقة :الصفقةعقد تأجیل-1
ة والإداریة على من قانون الإجراءات المدنی6فقرة 946العمومیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

أن تأمر بتأجیل العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة ،ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها: "... أنه
.2"یوما20لا تتجاوز عشرین

إذ أنه بمجرد إخطار المحكمة الإداریة بالدعوى في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار
.ذلكأجیل إمضاء العقد ولها السلطة التقدیریة في والمنافسة فإنه یمكن لهذه الأخیرة أن تأمر بت

3

لقاضي سلطة الأمر بتأجیل إمضاء عقد الصفقة إلى غایة نهایة الإجراءات القضائیة أمام اف
ویعد هذا التأجیل بحد ذاته وسیلة ضغط على ،یوما20المحكمة الإداریة ولمدة لا تتجاوز 
سلطة خطیرة یتمتع بها القاضي الإداري والتي تعرقل وهي ،الإدارة من أجل أن تفي بالتزاماتها

ففي ،ویجب أن ترفع هذه الدعوى قبل إبرام العقد،عملیات العقد وتؤثر على سیر المرفق العام
.4بعد إبرام العقد یصبح هذا الأمر دون جدوىحال رفعها

ى التوازن ویظهر هدف المشرع من خلال منح هذه السلطة للقاضي الإداري في الحفاظ عل
لأنه إذا لم یتم تأجیل إمضاء الصفقة فإنها ستوقع وربما یشرع ،بین المصلحتین العامة والخاصة

الأمر فقد لى أن یصدر إ أمام القضاء و في تنفیذها في الوقت الذي تسیر فیه إجراءات الدعوى

،457ص،سابقمرجع،خرشي النوى3
،458ص،مرجع سابق،خرشي النوى1
،سابقعمرج،09-08من القانون 946المادة 2
قانون المنافسة " مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول،دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة،بریبح محي الدین3

،16ص ،2015سنة ،وهرانةجامع،2015مارس 17و 16یومي ،"بین تحریر المبادرة وضبط السوق 
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وحتىوبمصلحة المدعي حق الضرر بالمصلحة المتعاقدةتترتب نتائج یصعب تداركها بما یل
.1إجراءات الإشهار والمنافسةاحترامبالمتعاقد الذي تم قبوله دون 

للقضاء الإداري بسلطة الاعترافي كان سباقا إلى ن المشرع الفرنسإ:الاوامراصدار-2
وهذا بعد فترة ،توجیه أوامر للإدارة بقصد ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

.2أبداه مجلس الدولة إزاء هذه السلطةطویلة من الحضر الذي
الإداریةالمحاكملقضاة1992جانفي04بتاریخالصادرالقانون الفرنسيمن230المادةف
القاضيأنبمعنى،الإدارةمواجهةفيالأوامربإصدارالدولةمجلسوالاستئنافمحاكمو

،القانونفيعلیهاالمنصوصالتزاماتهاتراعيبأنالإدارةیأمرأنطیعیستبالدعوىالمختص
،العامةالمرافقامتیازعقودوالعمومیةالصفقاتإبرامخلالالمنافسةوالعلنیةمجالفي

العقدعنإعلاناتنشربأنالمثالسبیلعلى3المتعاقدةالمصلحةیأمرأنیستطیعفالقاضي
كما،مشروعغیرالأولالنشركانإذاالإعلانهذانشرتعیدأنأوكبذلقیامهاعدمحالفي

متطابقةالعمومیةالصفقةإبرامتكون إجراءاتبحیثمحددةبتصرفاتبالقیامیأمرهاأنیستطیع
یمكن ":من ق ا م د946/4جاءت المادة ،4القانونعلیهینصكماالمنافسةمبدأمع

و تحدد الأجل الذي ،تسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماتهالمحكمة الإداریة أن تأمر الم
"یمتثل فیه

أما بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر فقد ذهب إلى أنه لا یحق للقاضي الإداري 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08وهذا قبل صدور قانون رقم ،توجیه أمر للإدارة

واحد ورد النص فیه صریحا باستثناءالسلطات ولم یقر إلا والإداریة عملا بمبدأ الفصل بین
وهو التعدي المادي الذي یستطیع فیها القاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة لأن عملها في هذه 

فإن ،السالف الذكر09-08ولكن بعد صدور القانون رقم الحالة یعتبر خروجا عن القانون

بمناسبة ةمداخل،رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،بومقرة سلوى4
،جامعة المدیة،2013ماي10میو ،"دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام " الملتقى الوطني السادس حول

،17ص،2013،ائرالجز 
،16ص،بریبح محي الدین ومرجع سابق5
،14ص،2010،الجزائر،دار هومة،ضمانات تنفیذ الأحكام الاداریة الصادرة ضد الادارة العامة،عبد القادر عبدو1
،299ص،مرجع سابق،خضري حمزة2
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ومن بین ،1جیه القضاء الإداري أوامر للإدارة العامة في تو المشرع جاء بضمانة جدیدة تتمثل
،مبدأ المنافسةباحترامالسلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري سلطة إلزام المصلحة المتعاقدة 

مادة الصفقاتفيالاستعجالدعاوىفيالإداريللقاضيالمشرعمنحهاالتيالسلطاتف
یتمتعلاالإداريأن القاضيذ إ،الصفقةإبرامبعدوبلققائمةالمشرعجعلهاالتيو،العمومیة

لهیكونأندون،الصفقةالعقد أوإمضاءبتأجیلالأمرذلكفيبماالأوامرتوجیهبسلطةإلا
إبطالو العقدبإبرامالمتعلقةإلغاء القراراتسلطةفيالمتمثلةالقطعیةالأحكامإصدارسلطة

،بعیدحدإلىمحدودةسلطتهجعلماوهو،المنافسةو شهارالإقواعدمعالمتنافیةالشروط
عتبر المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من المبادئ العامة التي حرص المشرع بحیث ت

فحریة المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین تتحقق فیهم ،على تكریسها
برام الصفقات العمومیة حدى الهیئات المؤهلة قانونا لإالشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إ

إذ یجب على المصلحة المتعاقدة أن تقف موقفا حیادیا إزاء ،وط التي تضعها مسبقاوفق الشر 
لتنافس إلا إذا تم إعلام ولا یتحقق ا،المتنافسین وذلك من أجل ضمان المساواة بین المترشحین

ة قانونا سواء عن طریق الإشهار الصحفي أو بأي وسائل الوسائل المحددن وذلك بإتباعالمعنیی
.2الإشهار الأخرى

بالتزاماتمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه في حالة الإخلال 946وطبقا للمادة 
یجوز ،المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیةالإشهار أو

إخطار المحكمة الإداریة ،ي إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلاللكل من له مصلحة ف
كما یجوز لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم أو سیبرم من طرف جماعة ،بعریضة

،إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة إخطار المحكمة الإداریة بهذا الإخلال وذلك قبل إبرام العقد
یوم 20نون الإجراءات المدنیة والإداریة فللمحكمة الإداریة مهلة من قا947المادة وحسب

3.تاریخ إخطارها للفصل في الطلبات المقدمة1تسري من 

تخصص قانون ،لنیل شهادة الماستر في القانونمذكرة ،تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الادارةتضمانا،طبوشة هناء3
،6ص،2014،ةورقل،قاصدي مرباحةجامع،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،اداري

،تخصص قانون،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،تیاب نادیة1
،62ص،2013،وتیزیوز ،جامعة مولود معمري

،مرجع سابق،09- 08من القانون 947و946المادتین 2
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بحیثأقر المشرع للقاضي الإداري سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة. التهدیدیةالغرامة-2
أي بفرض غرامة تهدیدیة على ،للقاضي الإداري كامل الحریة في اللجوء إلى التهدید المالي

وتعد الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة فعالة لإرغام الإدارة على التنفیذ وقد أقرها المشرع ،الإدارة
فإذا تأخر كان ملزما ،09-08مدنیة والإداریة رقم الجزائري صراحة في قانون الإجراءات ال

تقدر على أساس مبلغ معین عن كل فترة زمنیة من الإخلال بالالتزام،بدفع غرامة
ذلك المبلغ المالي " :واستقر الفقه والقضاء الإداري على تعریف الغرامة التهدیدیة على انها

تأخرها أو تماطلها في تنفیذ الأحكام المتعلقة الذي یفرضه القاضي الإداري على الإدارة  جزاء 
بقواعد الإشهار والمنافسة و هي أیضا تهدید مالي ینطق به القاضي الإداري لفائدة الدائن ضد 

وعلیه فالغرامة 1"أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة
عن التنفیذ المماطلةالإدارة الممتنعة أو التهدیدیة عبارة عن تهدید مالي هدفه الضغط على

980ه المادة وهذا ما أكدت،2مالي عن كل فترة زمنیة في تأخیر تنفیذ الالتزامبإلزامها بأداء مبلغ
یجوز للجهة القضائیة الإداریة " :نهألمدنیة والإداریة حیث نصت على امن قانون الإجراءات

دیدیة مع تحدید تاریخ سریان مر بغرامة تهأن تأ...لتنفیذ رأماتخاذطلوب منها الم
".3لهامفعو 

على عدم جواز الحكم على ،قد أكد في العدید من أحكامه،إن القاضي الإداري الجزائري
وفقا لاجتهاد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة ،الإدارة بالغرامة التهدیدیة

4.حالیا

حیث أنه في ...": والذي جاء فیه10/04/2000بتاریخ الدولة مجلسوهذا ما أكد علیه قرار 
لا یمكن النطق بغرامة تهدیدیة ضد الولایة أو ،الوضع الحالي للتشریع والاجتهاد القضائي

قرارا برفض توقیع الغرامة ضد 26/02/2002كما أصدرت المحكمة العلیا بتاریخ ،5"البلدیة
لا یمكن ،دئ العامة والتشریع الحالي والاجتهاد القضائيحیث أنه من المبا: "الإدارة جاء فیه

،304ص،سابقعمرج،رحماني راضیة1
،16ص،سابقعمرج،بومقورة سلوى2
،مرحع سابق،09-08من القانون 980المادة 3
،2006،رالجزائ،هومةردا،2الطبعة،وسائل المشروعیة،دروس في المنازعات الاداریة،اث ملویا لحسن بن شیخ4

،222ص
،229ص،سابقعمرج،سلیمان سعید5
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للهیئة القضائیة أیا كانت طبیعتها الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد المؤسسات ذات الطابع 
946ولكن بعد صدور المادة ،العمومي مثل الدولة أو المجموعات المحلیة أو الهیئات الإداریة 

تهدیدیة تسري من تاریخ بغرامةأیضا الحكم لهاویمكن " ... :علىتنص د نجدهاق اج م 
له بتقریر الغرامة الاعترافإن القاضي الإستعجالي تم هنا فومن ."انقضاء الأجل المحدد

.بموجب نص قانونيالتقدیریة وهذابناءا على سلطته التهدیدیة
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.رقابة القضاء الجنائي في عقود الصفقات العمومیة: المبحث الثاني
بالرقابة المتعلقمه المشرع الجزائري بنصوص قانونیة منها مانظ،الصفقات العمومیةلمجاإن

،فساد ومكافحتهبالوقایة من الفي قانون المتعلق ذلكیظهر،ة على الصفقات العمومیةیالقضائ
في صرف ،هي حق للخصم،حیث أن عقود الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارات العمومیة

نتشار ظاهرة الفساد الإداري وهو ماتصدى مما یشكل سبب مباشر لإ،وال العمومیةوتسیر الأم
.له المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة وقانون مكافحة الفساد

على تبیان بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق06/01من القانون 26المادة ونصت
من نفس القانون تحت عنوان 27والمادة ،لعمومیةامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات ا

من ذات القانون بعنوان جریمة أخذ الفوائد 35والمادة ،الرشوة في مجال الصفقات العمومیة
.قانونیةبصفة غیر 

.جرائم الصفقات العمومیة: المطلب الأول
سع للجرائم الواران المشرع الجزائري وضع منظومة قانونیة لمكافحة الجرائم وذلك لانتشا

وضع تدابیر لازمة بین القوانین والتنظیمات وذلك المتعلقة بالصفقات العمومیة عن طریق 
أن المشرع مكن ضبطیة قضائیة في مجال مكافحة منها، كمابإعمال الیات قانونیة للوقایة 

من 26،27،35الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة المنصوص والمعاقب علیها في المواد 
.ومكافحتهالفسادالوقایة منانونق

:"جریمة المحاباة " في الصفقات العمومیةجریمة الامتیازات الغیر مبررة :الأولالفرع 
والتي تنص على 01فقرة 26على هذه الجریمة من خلال المادة 01-06نص قانون الفساد 

إلىدج 2000.00سنوات وبغرامة مالیة من 10إلى02یعاقب بالحبس من سنتین " أنه
أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة عقد بإبرامدج كل موظف عمومي یقوم 1.000.000

كما تقوم جریمة المحاباة ،1بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة بها العملو التنظیمیة الجاري 
:هيأركان 3على 

وقایة من الفساد ومكافحتهلالمتعلق با01-06من القانون ،26المادة 1
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".صفة الجاني " الركن المفترض :أولا
أن یكون موظفاً وهي،م صفة خاصة في الجاني.ف.و.ق26/01إشترطت المادة 

و هذه الصفة تمثل الركن المفترض في جمیع جرائم الفساد الإداري المنصوص علیها ،عمومیاً 
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و من بینها جرائم الصفقات 01-06في قانون 

عن جریمة هو الحدیث بالتحدید،ةوبذلك فإن الحدیث عن جرائم الصفقات العمومی،العمومیة
:الموظفومن هنا یعرف ،1م الموظف العا

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة 
،الأجرأو غیر مدفوع الأجرمدفوع ،دائما أو مؤقتا،سواء أكان معینا أو منتخبا،المنتخبة

وظیفة أو وكالة بأجر ،كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتاو ،أقدمیتهبصرف النظر عن رتبته أو
ویساهم خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك ،أو بدون أجر

كل شخص آخر ،أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة،الدولة كل أو بعض رأسمالها
.2المعمول بهماوالتنظیمع معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشری

لقد شمل نص المادة فئات و مجموعات عدیدة أدرجهم المشرع ضمن فئة ،ما تقدملالمن خ
فإن إبرام العقود والصفقات العمومیة والتأشیرة علیها أو مراجعتها من وعلیهالعمومیینالموظفین 

ع كمن یثبت قضائیا بطریق مشرو لاة الموظف العام أو لم یكتسبها أصطرف شخص فقد صف
یعد ذلك ارتكابا لجنحة المحاباة عند إبرام أو التأشیرة أو مراجعة الصفقة لافإنه ،تعیینهنبطلا

من طرف الشخص الذي توافرت لدیه صفة الموظف لاتقوم إلان هذه الجریمة لأ،العمومیة
إبرام العقد أو التأشیر علیه فإذا لم یكن الجاني أثناء قیامه ب،العام بمعناه الجنائي وقت ارتكابها

الاستقالةأو بالإقالةأو مراجعته موظفا عمومیا أو من في حكمه أو زالت عنه هذه الصفة 
نما یحال جنائیا وفق جریمة أخرى كالنصب إو ،یعد مرتكبا لتلك الجریمةلافإنه ،مثال

ل الخاص بها على تقتضي جریمة إبرام صفقة مخالفة للتشریع أن یشتمل المنواو .3والاحتیال

،495ص ،مرجع سابق،خرشي النوي1
01- 06ب من قانون الفساد ة، الفقر 02المادة 2
435ص،1996رالجزائ،الجامعیةمطبوعات الندیوا،02ج،الاسلاميومذكرات في القانون والفقه أبحاثالعربيبلحاج 3
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صفقة باسم الهیئة التي یعمل العقد أو الأن یبرم و ،الجانيصفة :جمیع عناصرها ومنها
.1لصالحها

.الماديالركن :ثانیا
ام یقعند ة یر مبررة في مجال الصفقات العمومیازات غیمة منح امتیتحقق الركن المادي لجر ی

أو اتفاقیة أو بإبرام عقد عندیازا غیر مبررالعمومي بالمنح عمدا للغیر امتالموظفأو الجاني
صفقة أو ملحق أو مراجعته أو تأشیره یخالف القانون والتنظیم الأساسي المعمول به من أجل 

:وینقسم الركن المادي إلىمصالح،منح امتیازات غیر قانونیة لأشخاص تربطهم بهم 
:للغیرمنح امتیازات غیر مبررة –1

من صفقة دون المرور بإجراء الوضع في المنافسة مخالفة رشحینالماستفادة أحد وذلك ب
سیما فیما یتعلق بمضمون لاعلى معلومة امتیازات المرشححصول كذلكمللتشریع والتنظی

.2ومؤهلاتهمأو صفاتهم ،عدد المنافسینأو،أو تكلفتها،العملیة
ولیس الامتیازتفید من غیر المبرر یشترط أن یكون الغیر هو المسالامتیازالمستفید من 

غیر المبرر یتحول النقل إلى جنحة أخذ الامتیازولو كان الجاني هو المستفید من ،الجاني
.فوائد بصفة غیر قانونیة أو رشوة

ذلك أن و:المترشحینبین والمساواةالمتعلقة بحریة الترشح والتنظیمیةالتشریعیة مخالفة الأحكام-2
التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة الأحكاملفة جنحة المحاباة تقتضي مخا

كما ،وزاریةمن قوانین وأوامر مراسیم رئاسیة وتنفیذیة وقرارات الإجراءاتوشفافیة المرشحینبین 
نما تعني كل إتعني الصفقات العمومیة بمفهوم قانون الصفقات فحسب و لاأن جنحة المحاباة 

فقرة ب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سواء 02مومي بمفهوم المادة عقد یبرمه موظف ع
.3هیخضع للاا العقد یخضع لقانون الصفقات أو كان هذ

من المرسوم 02المادة خلالالصفقة العمومیة عرفها قانون الصفقات العمومیة من ف
لصفقات العمومیة المتضمن تنظیم ا2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247الرئاسي رقم 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول الصفقات: «وتفویضات المرفق العام ب 

255ص،12،2015ط،الجزائربرتي للنشر ،قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة،أحسن بوسقیعة1
35صنفسه،مرجع ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة2
ومكافحتهد المتعلق بالوقایة من الفسا01-06الفقرة ب من القانون 02المادة 3
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تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة،به
.1والدراساتواللوازم والخدمات الأشغالحاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

01-06 .من القانون رقم07الفقرة 26یتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة حسب المادة و 
بإقدام الجاني على المنح عمدا للغیر امتیاز غیر مبرر ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

مالأحكاعند إبرام عقد أو اتفاقیة أو صفقة عمومیة أو ملحق أو تأشیره أو مراجعته مخالفا بذلك 
وشفافیة ،المرشحینالتشریعیة أو اللوائح التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین 

في جریمة المحاباة بقیام الجاني بتفضیل جهة أخرى في الإجراميفیتحقق النشاط ،الإجراءات
.2الخدمة بغیر حق للحصول على مصالح معینة

فإن وبذلكجمیع مراحل إبرام الصفقة ترتكب جریمة المحاباة في:المحاباةصور جنحة -
: الجریمة تأخذ عدة صور لا یمكن حصرها لذلك سوف نقدم أهم صورها

ویحدث ذلك في حالة اللجوء غیر :الاستشارةمخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع في -
في المبرر للشراء بالفواتیر عن طریق تجزئة الصفقات العمومیة لتفادي إجراءات الوضع 

كعدم نشر ،بالإشهارسیما وأنها من نفس الطبیعة والمساس بالقواعد المتعلقة لا،المنافسة
في الأقلوعلى ،طلبات العروض في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العموميإعلان

كما هو منصوص علیه في ،جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني
.3يالصفقات العمومقانون

في إطار الوصول إلى مرحلة منح الصفقة فإنه :العروضفحص مخالفة مبادئ الصفقة أثناء-
،یتم كمرحلة سابقة فحص العروض في إطار الرقابة الخارجیة وهو ما سبق أن تعرضنا إلیه

فقد یتم التفاوض الغیر المشروع مع مقدمي العروض بعد فتحها بغرض تعدیل العرض من 
هذا انتهاك وفي،رشح على صفقة كتعدیل المبلغ أو الشروط المطلوبةأجل أن یحصل المت

.4أین تظهر صورة المحاباة في إطار منح الصفقة،لسریة العروض

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 02المادة 1
كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل قانون مكافحة الفساد،زوزو زولیخة2

95ص،2013،2014،جامعة ورقلة،الحقوق والعلوم السیاسیة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي 65المادة 3
331ص ،مرجع سابق،بن سالم خیرة4
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یقصد بها المصادقة أي  إمضاء المسؤول عن العقد أو :الصفقةمخالفة أحكام التأشیر على -
رض التأشیرة الشاملة التي حیث ینبغي على المصلحة المتعاقدة أن تف،رئیس هذه اللجان 

،تسلمها لجنة الصفقات العمومیة إلى المصالح المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف
فلا یمكن تصور عقد أو صفقة دون تأشیرة لذلك وجب التأشیر بما یملیه القانون والتشریع 

. 1جریمة المحاباةالمعمول به وفي حالة مخالفة هذه الأحكام لفائدة أحد المتعاملین تقوم 
أو الركن المادي في جریمة المحاباة لتحقیقیكفيلا:الغرض من السلوك الإجرامي-

قیام الموظف العمومي بإبرام عقد أوالامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
لمعمول صفقة أو اتفاقیة أو ملحق أو مراجعتها أو التأثیر علیها مخالفة للتشریع أو التنظیم ا

كما ،ررةإفادة الغیر بامتیازات غیر مبهذا السلوك هوابل یجب أن یكون الغرض من ،به 
أي تفضیله أو تمییزه عن ،2ه الامتیازاتالمستفید من هذو الوحیدیشترط أن یكون الغیر ه

معاییر موضوعیة ولیس بدافع الوصول لأفضل إتباعالمتنافسین الآخرین دون حق أو 
.3اف شخصیة وعلاقات اجتماعیة معینة عرض بل لأهد

المرشحینوعلیه تتضح أن الغایة من تجریم هذا الفعل هو ضمان مبدأ المساواة بین 
للفوز بالصفقة أو العقد ومكافحة التمییز بین الأعوان الاقتصادیین في المعاملات ذات الطابع 

. 4رض نعدام هذا الغالتجاري والصناعي ولذلك تنعدم الجریمة لا
تتطلب توافر القصد الجنائي العام عمدیهتعتبر جنحة المحاباة جریمة :المعنويالركن :ثالثا

ت كما تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص و هو إعطاء امتیازا،المتمثل في العلم و الإرادة
:للغیر مع العلم أنها غیر مبررة

236- 10من المرسوم 01فقرة 106المادة 1
104- 102ص،مرجع سابق،زوزو زولیخة2
جامعة بشار،09مداخلة رقم،ة في اطار الوقایة من الفساد وحمایتهالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومی،أحمد دغیش3
121- 120ص،مرجع سابق،أحسن بوسقیعة4
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و الموظف العمومي إلى مخالفة الأحكام هو اتجاه إرادة الجاني الذي ه:العامالقصد –أ 
. 1التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في قانون الصفقات مع علمه بأنه یقوم بعمل مجرم قانونا

هو الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرائیة ومع ذلك یقوم بمنح الغیر :الخاصالقصد –ب 
.امتیازات غیر مبررة وهذا الفعل یشكل جریمة

.النفوذاستغلال جرائم : ثانيالالفرع
ان استغلال النفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في الصفقات 

2تذرع الجاني لدى سلطة عامة على میزة منها أو محاولة ذلك لمصلحة الحاجة:العمومیة

رفي أو بأن كل تاجر أو صناعي أو ح،من قانون مكافحة الفساد02فقرة 26نصت المادة 
عقد أو بإبرامأو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ،مقاول من القطاع الخاص 

صفقة مع الدولة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الصناعي والتجاري ویستفید من السلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في 

لتي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو الأسعار ا
ث أركان لقیام الجریمة و هي لااشترطت توافر ثوهذه المادة قد ،3التسلیم أو التموینأجال

:"القصد جنائي"والركن المعنوي ،و الركن المادي،"صفة الجاني" الركن المفترض
".الجاني صفة"المفترض الركن: أولا

یكون الجاني في هذه الجریمة الفساد، أنمن قانون مكافحة 02فقرة 26بالرجوع الى المادة 
عامة كل شخص طبیعي الخاص، وبصفةإما تاجرا أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع 

یكون عون جزائري هنا أشترط صفة معینة وهي أن الالخاص، فالمشرعأو معنوي من القطاع 
،4كان شخص طبیعي أو معنوي یعمل لحسابه أو لحساب غیره إذایهم دي خاص لااقتصا

.5إجرامیةفهذه الجریمة تعتبر جریمة تامة لما لها من خطورة 

106ص،2015فیفري 15العدد ،مجلة الفكر البرلماني،قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،جباري عبد الحمید1
122ص ،2005مصر ،دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة،5ط،خاصقانون العقوبات القسم ال،محمد زاكي أبو عامر2
ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون 02الفقرة 26لمادة 3
2009السنة ،2ج،10ط،دار هومة الجزائر،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة4
18ص،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،2،1990ط،زائريمحمد صبحي نجم شرح قانون العقوبات الج5
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باستقراء نص المادة السالف ذكرها نستخلص أن قانون مكافحة الفساد اشترط أن یكون الجاني 
یعمل لحسابه أو لحساب ،یا أو معنویاإن كان شخصا طبیعادیا من القطاع الخاصعونا اقتص

.غیره
.الركن المادي:ثانیا

عقدا أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها و یستفید من سلطة أو لإبرام الجاني 
التي الأسعارتأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة في 

تعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو یطبقها الجاني عادة أو 
ل سلطة أو تأثیر أعوان الدولة و الهیئات لاجرامي في استغالإالنشاط وبالتالي هنا التموین

كذا یشترط أن یكون عون الدولة صاحب و ،إبرام عقد أو صفقة مع الدولةالتابعة لها بمناسبة
یتعلق إما برئیس أو مدیر الهیئة أو رلأمفاوعلیه ،ه تأثیر علیها سلطة في الهیئات المعنیة أو ل

یكون الغرض هو و یشترط كذلك أن ،بمسؤول مختص بإبرام الصفقات أو بتنفیذ بنودها
التعدیل في ،سعارلأعوان العمومیین أو التأثیر علیهم من أجل الزیادة في الأل سلطة الااستغ

.1آجال التسلیم أو التموینلخدمات فيالتعدیل في نوعیة ا،نوعیة المواد

:منهوالغرضالإجراميالسلوك :هماوعلیه فالركن المادي یقوم على عنصرین 
:الإجراميالسلوك –01

إن السلوك الإجرامي هو استغلال السلطة و نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات 
ان الدولة أو المؤسسات والهیئات التابعة لها غیر مبررة في استغلال الجاني لسلطة أو نفوذ أعو 

یقصد بأعوان الدولة كل من الهیئات، وبمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع هذه المؤسسات أو 
یشتغل في هذه المؤسسات و تكون له سلطة و تأثیر في إبرام العقود أو الصفقات و من ثمة 

.2بإبرام الصفقات أو تنفیذها فالأمر یتعلق إما برئیس أو مدیر الهیئة أو مسؤول مختص
مخالفة للقانون و اللوائح و ومنافعوبذلك فقد یتمكنون من تسهیل للغیر بالحصول على أموال 

الإضرار بمصالح المنظمات و إهدار المال العام أو الخاص المملوك للغیر اعتماداً على 
.3السلطة الوظیفیة و ما یرتبط بها من نفوذ وصلاحیات

،123ص ،مرجع سابق،أحسن بوسقیعة1
170ص،مرجع نفسه،أحسن بوسقیعة2
.31، ص2008، الدار الجامعیة، الاسكندریة، 1ط/ وعلميحمیدي عبد العظیم، عولمة الفساد، منهج نظري 3
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.ض من استغلال نفوذ أعوان عمومیینالغر –02
أن یستغل الجاني نفوذ سلطة أو ،لكي یتحقق الركن المادي للجریمة02فقرة 26تشترط المادة 

تأثیر أعوان الدولة أو الهیئات التابعة لها من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقها عادة أو 
. التسلیم أو التموینالتعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال 

وهي رفع قیمة أسعار الوحدات بحیث یقوم الجاني باقتراح أسعار أعلى :الأسعاریادة في الز-
من تلك المعمول بها مستغلا في ذلك علاقته بمدیر المؤسسة أو الهیئات الإداریة أو أحد 

ود نص یجوز للجاني تغیر سعر الصفقة الى في حالة وجوعلیه فانه لا1الأعوان فیها 
3فقرة 67صریح في الصفقة یجیز هذا التعامل ویوضح شروطه وهذا ما أشارة الیه المادة 

یمكن أن تتضمن صیغا والتي جاء فیها أن الصفقات التي لا247-15من المرسوم 
.2لمراجعة الأسعار هي الصفقات العمومیة المبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة لتراجع

الأمر بتعدیل نوعیة المواد التي تطلبها الإدارة من حیث ویتعلق:دالمواتعدیل في نوعیة ال-
الجودة أو النوعیة 

ومثال ذلك ابرام عقد لتزوید في دفتر الشروطالتي نص علیهاو في مجال الصفقات العمومیة 
الأصلي لكن تم تزویدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة وبنفس IBMالبلدیة بأجهزة من النوع 

.3السعر
و عقود الخدمات إذ یقوم الجاني بإبرام والأمر یتعلق هنا بصفقات :الخدماتلتعدیل في نوعیة ا-

26عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات التابعة لها والمذكورة بالمادة 
نوعیة محددة من الخدمات اختیار:ذلكتخص نوعیة معینة من الخدمات ومثال 02فقرة 

نة أجهزة البلدیة على أن یقوم بها مهندسون مختصون فصلیا ولكن لا یقوم بها كأعمال لصیا
.   4سنویا مستغلا بذلك علاقته مع أحد أعوان هذه المؤسساتإلا

هو المتعاقدین بالنسبة لكل منجال التعاقدیةلآإن ا:والتموینالتسلیم في أجال التعدیل -
بإنهاء موضوع التعاقد في المواعید المحددة بحیث ویلتزم المتعاقد،ةلمدة المحددبامالتزاماته

مذكرة تخرج مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا ، ئم المتعلقة بها في قانون الفسادالصفقات العمومیة والجرا،شروقي محترف1
،45ص،2008،الجزائر،للقضاء

247-15من المرسوم الرئاسي 3قرة ف67المادة 2
87صمرجع سابق،أحسن بوسقیعة،3
،86ص سابق،مرجع ، أحسن بوسقیعة4
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كما تضع الإدارة بعین الاعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي من .للتسلیمتكون صالحة تماما 
غیر أنه یمكن تمدید .1العملیة التعاقدیة خلاله تنفیذ العقد حتى یتسنى لها الانتهاء من

ذلك بملحق بإعطاء المتعاقد مهلة ویثبتالأجل عند الاقتضاء بأمر من المصلحة المتعاقدة
.إضافیة لإتمام التنفیذ تحت طائلة توقیع غرامة التأخیر في حالة التأخر عن التسلیم

.الركن المعنوي:ثالثا
ها توافر القصد الجنائي یشترط فیه یمة عمدیجر ،ونیمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیجر 

لجنائي العام في حدود تحقیق الغرض منه فلا یمتد لما القصد االجنائي، ینحصرالعام والقصد 
ني بنفوذ أعوان الدولة واستغلال هذه النفوذ ویتمثل القصد الجنائي العام في علم الجا،2بعده 
.3لفائدته

والمتمثلة في 4به الغایة أو النیة من ارتكاب هذه الجریمةالخاص، ویقصدأما القصد الجنائي 
ر ممنوحة لهم قانونا ومع العلم أنها غیر مبررة وهذه امتیازات تم الحصول على امتیازات غی

.التطرق إلیها في الركن المادي وخاصة في استغلال النفوذ
.العقوبات المقررة لمرتكب الجریمة-1

.عقوبات مقررة للشخص الطبیعي-أ
تین سنالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه یعاقب بالحبس من 01-06بالرجوع إلى قانون 

دج كل من ارتكب 1.000.000إلىدج200.000بغرامة مالیة منسنوات ) 10(إلى ) 2(
للحصول على امتیزات الغیر مبررة في مجال الصفقات نجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیی

.العمومیة

،129صمرجع سابق،في الجزائر،ومیة،الصفقات العم،بوضیاف عمار1
، بن عكنون الجزائر، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج"الجریمة"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم العام 2

.262، ص 1996
،1988،مصردار الفكر العربي،1ج،جرائم المظرة بالمصلحة العامة،القسم الخاص،قانون العقوبات،مأمون محمد سلامة3

192ص
،262ص،مرجع نفسه،عبد االله سلیمان4
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.المقررة لشخص المعنويالعقوبات–ب 
طبقا وذلك،دج5.000.000دج إلى 1.000. 000تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 

من قانون 01مكرر18وكذا المادة ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته35للمادة 
.العقوبات

الرشوة على الصفقات العمومیةجریمة:الثالثالفرع 
التي الجرائمتعتبر من أكثر الدولة، كماتعتبر الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور 

سواء بین الأفراد أوفي والظلمل واضح على تفشي الفسادیفالرشوة دل،الأخیرةذه ئة هیتمس ه
وتشكل فالرشوة تمثل انحراف الفرد،1ومصالح ومؤسسات الدولة أو بینهما معاأوساط الإدارات

حقق له ینوع من أنواع الجرائم إذ تنطوي على الموظف العمومي بوظیفته واستغلالها على نحو
. 2فائدة خاصة

:أركانثلاثةجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة على وتقوم جریمة الرشوة كغیرها من 
".صفة الجاني "الركن المفترض :أولا

في الجاني كما هو " الموظف العمومي"من قانون مكافحة الفساد صفة 27اشترطت المادة 
یحاول أن عمومي یقبض أوكل موظف :"...بقولها،من نفس القانون02معرف في المادة 

.3...یقبض
.الماديالركن :ثانیا

بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو " أجرة أو فائدة"یتحقق بقبض أو محاولة قبض عمولة 
وقد 4إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهیئات الخاضعة للقانون العام

وعلیه فالركن المادي یقوم على عنصرین .ة مادیة أو معنویةجرة أو الفائدة ذات طبیعالأتكون 
:هما

،15ص،2010،دار الهدى جزائر،النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر،موسى بودهان1
ملتقى الوطني حول الالیات القانونیة لمكافحة ،الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الاداري وأسالیب معالجته،علال قاشي2

2008،سبتمبر03-20بتاریخ ،جامعة ورقلة،قسم الحقوق،وعلوم اقتصادیةكلیة الحقوق،الفساد
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم27المادة 3
132ص،سابقمرجع ،أحسن سقیعة4
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فی قبض أو محاولة قبض عمولة وهو ما عبر عنه المشرع ویتمثل:الإجراميالنشاط -1
.فائدةبعبارتین أجرة أو 

المنفعة أو الفائدة التي یقبضها المرتشي لقاء وهيلم یحدد المشرع طبیعتها :الفائدةجرة أو لأا-
.عمال أو االمتناع عن أدائه ذات صیغة مادیة أو معنویةأدائه

إلى وفائدة قد تقدم إلى الجاني نفسه أجرة أو اللأأن ا27من نص المادة استنادا:المستفید-
.1مباشرة أو بطریقة غیر مباشرغیره،شخص 

جاني یقبض الیكمن الغرض من هذا السلوك في أن:المناسبةالغرض من السلوك الاجرامي أو -2
مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم عمولته بمناسبة تحضیر أو إجراء

یمكن أن یقوم المتعامل المتعاقد مع الدولة أو الهیئات و ا الدولة أو إحدى الهیئات التابعة له
،توجد صلة بینهماولكن،الخاضعة للقانون العام بتسلیم المنفعة إلى شخص لم یعنیه الجاني

،جرة أو المنفعة المقدمة إلى هذا الشخصلأففي هذه الصورة تتحقق الفائدة إذا علم الجاني با
.علیها نظیر قیامه بالعمل لمصلحة من قدم هته الفائدةووافق

إلى أن هذه الجریمة تقتضي أن یقبض الجاني عمولته بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات 
:وهيملحق باسم الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو

المؤسسات العمومیة ذات الإداريالجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
.2الاقتصادیةالعمومیة والمؤسساتالطابع الصناعي والتجاري 

.المعنويالركن:ثانیا
یمة الرشوة جریمة عمدیه ویكون قصد یتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي لأن جر 

.الجاني قصدا عاما یتكون من العلم والإرادة
مختص بالعمل وأنهتقوم الجریمة إلا إذا كان الجاني عالما بأنه موظف عام فلا: العلم–1

و بذلك فإنه یهدف إلى ،و أن فعله هذا من شأنه تحقیق فائدة أو منفعة غیر مشروعة،الوظیفي
و بهذا فإنه یجب أن یتحقق العلم لدى .الخاصة على حساب المصلحة العامةتحقیق مصلحته

.الجاني وقت أخذ الفوائد أو تلقیها سواءً لنفسه أو لغیره

المتعلق بالوقایة ومكافحة الفساد01-06من القانون 27المادة 1
130ص مرجع سابق،،02الجزء ن الجزائي الخاص،الوجیز في القانو أحسن بوسقیعة،2
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ومخالفةتقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو السلوك الإجرامي :الإرادة–2
بغض النظر عن تحقق الفعل و هذا،م.ف.و.من ق35الحظر المنصوص علیه في المادة 

أما إذا كان مكرها أو مسلوب الإرادة ،و لهذا فلا بد أن یكون الموظف مدركا مختاراً ،من عدمه
.1لا یحاسب إذ ینتفي القصد في هذه الحالة

.العقوبات المقررة لجریمة الرشوة–1
الحكم بها دون أن العقوبات التي یجوزهي تلكالأصلیةالعقوبة :الأصلیةالعقوبات –أ 

.2تقترن بها أي عقوبة أخرى
من قانون مكافحة الفساد 27نصت المادة :الطبیعيالمقررة للشخص الأصلیةالعقوبة -

من الصفقات أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها قصد ابرام أو تنفیذ لصفقةعلى جریمة قبض 
دج 1.000.000.00ة من وبغرامة مالی،سنة"20"سنوات إلى "10"العمومیة بالحبس من 

من نفس القانون مرتكب جریمة تلقي الهدایا 38تعاقب المادة و .دج2.000.000.00إلى 
دج50.000.00و بغرامة مالیة من "02"،إلى سنتینأشهر " 06 "بالحبس من ستة " 

.3دج200.000.00إلى 
رر من قانون العقوبات على مك18لقد نصت المادة :المعنويالمقررة للشخصالأصلیةالعقوبة -

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي غرامة 05الى 01غرامة تساوي من 
5.000.000دج هو الحد الأقصى المقرر جزاء لجریمة الرشوة و1.000.000تتراوح مابین 

.4مرات الحد الأقصى 5دج وهوما یعادل 
بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي عن یمیز المشرع:التكمیلیةالعقوبات –ب 

العقوبات التكمیلیة المقرر للشخص المعنوي
قایة من و انون المن ق50بالرجوع إلى المادة :العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي-

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم "فإنها تنص على انه ،كافحتهمو ساد فال

جرائم الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الاسلامي وقانون مكافحة الفساد ،هنان ملیكة1
2010،مصر،دار الجامعة الجدیدة،بدون طبعة،ببعض التشریعات العربیة،دراسة مقارنة،الجزائري

متضمن قانون العقوبات الجزائري ،المعدل والمتمم2006سبتمبر 20المؤرخ في 23- 06القانون رقم2
01-06من القانون رقم 38،27المواد 3
23- 06مكرر من قانون العقوبات 18المادة 4
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یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر ،وص علیها في هذا القانونالمنص
.1"من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي :المعنويالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص-
:وهيفي قانون العقوبات 

.يحل الشخص المعنو -
.سنواتغلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس -
.من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز خمس سنواتالإقصاء-
لا المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة-

.تتجاوز خمس سنوات
.الإدانةج عنها تعلیق ونشر حكم مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نت-
.الوضع تحت الحراسة القضائیة-

وفي حالة معاقبة الشخص المعنوي بإحدى هاته الجرائم أو أكثر وقام شخص طبیعي بخرق 
سنوات وغرامة مالیة من ) 05(إلى خمس ) 01(هاته العقوبة یعاقب بالحبس من سنة 

.2دج 500.000دج إلى 100.000
.لیات البحث و الرقابة على جرائم الصفقات العمومیةآ:الثانيالمطلب 

،أصبحت الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة تهدد الاقتصاد الوطني في غیاب آلیات الرقابة
والمساس باستقرارها كان لازما على ،ونظرا للخطورة التي تشكلها من خلال التهدید بأمن الدولة

أولى قامت الجزائر بالمصادقة على اتفاقیة الأمم وةطخوك. المشرع الجزائري القضاء علیها
والتي نتج عنها سن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،المتحدة لمكافحة الفساد

وذلك عن طریق إصدار مجموعة من القوانین تتضمن ،أقر المشرع الجزائري أحكاماحیث 
یها من خلال المتابعة الجزائیة ومعاقبة مرتكب،جزاءات ردعیة تهدف إلى الحد من هذه الجرائم

،وهي أسالیب البحث والتحري الجدیدة،خاصةتحقیقیهالتي تخضع لها والتي تتمیز بإجراءات 
والكشف عنها وإحالة مرتكبیها ،هذه الأسالیب التي تسهل الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة

.إلى الجهات القضائیة المختصة

الوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون 50المادة 1
23- 06مكرر من قانون العقوبات 18المادة 2
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ردعاد و في الكشف عن هذه الجرائم و استئصال الفسالأسالیبو یتمثل الهدف من هذه 
الوقایة الجزائیة و قانون الإجراءاتفي كل من قانون الأسالیبو قد وردت هذه ،1المفسدین

،منه استخدام أسالیب تحري خاصة56حیث أجازت المادة 01/06ساد و مكافحته رقم من الف
یات وإجراءات وتقنیات تستخدمها الضبطیة عمل: "وهي الأسالیب التي یمكن تعریفها على أنها

بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة ،تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائیة،القضائیة
وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها ،المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد

كیف یمكن و الأسالیبشرح هذه بد من لاكلذل،2دون علم ورضا الأشخاص المعنیین بها
على الحریات الخاصة الاعتداءالتي تتم خلسة و ذلك لما تحمله من معنى و ،االتوفیق بینهم

ومن أهم ،3ة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیوكذاالمضمونة دستوریاالمراسلاتو سریة للأفراد
التقاطو ،الأصواتتسجیل و الترصد الالكترونيأسالیب التحري التي نص علیها المشرع نجد 

و كذلك أسلوب التسـرب أو كما سماه قانون الوقـایة من الفساد ومكافحته أسلوب ،الصور
.ختراقلاا

."الاختراق " التسرب:الأولالفرع 
یعد التسرب والاختراق تقنیة جدیدة أدرجها المشرع في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

ونص علیه في المادة 18مكرر 65إلى غایة المادة 11مكرر 65من خلال المادة 2006
.من قانون الوقایة من الفساد ومحاربته56

قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت «: عرفه قانون الإجراءات الجزائیة على أنه
في مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه

.»4أو شریك لهم أو خاف،هم جنایة أو جنحة باتهامهم أنه فاعل معهمارتكاب

335ص،مرجع سابق،الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،نادیة تیاب1
ص ، جامعة شلف،01- 06مقال بعنوان أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة في ظل قانون ، أمینة محمد بوزینة2

211.
2006دیسمبر24اریخ الصادرة بت84ر عدد ،ج،2006دیسمبر 20المؤرخ في 22- 06بموجب القانون رقم 3
22- 06من الأمر 12مكرر01فقرة 65المادة 4
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دخول ضابط أو عون شرطة قضائیة في جماعة مجرمین بغرض «: كما عرف على أنه
1والحصول على قرائن قویة ضروریة لاتهامهم وعند الحاجة القیام بجرائم،متابعة نشاطاتهم

لضباط تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة تسمحیعتبر أسلوب التسرب أو الاختراق
إذ یقوم هذا الأسلوب على تعمیق ،2أو أعوان الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة

البحث والتحري حول الوسط محل التسرب وذلك بالبحث عن الوسائل التي یتم العمل بها 
ة منظمة بدقة تستهدف أوساط معینة لیقوم فالتسرب عملی،وتحدید نقاط القوة والضعف فیه

ضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه تحت مسؤولیته بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 
.3إحدى الجرائم المنصوص علیها حصرا في القانون

وأن كما یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة
.لضرورة أفعال تساعده في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةیرتكب عند ا

ویجوز لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص 
:الذین سیسخرون لهذا الغرض دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا للقیام بما یلي

أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد-
.معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

ستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أوا-
.4المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

دلیل ویصبحآثاره وینتجبتوافرها یصح التسرب والتيتتمثل هذه الشروط :التسربشروط :أولا
:یليإثبات في جرائم الفساد ككل بما فیها تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة فیما 

تضمنت محددة،أن تتم عملیة التسرب بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم یجب-1
بتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة لاو التحقیق الجریمة المتلبس بها أضرورات التحري في ا

للمعطیات أو جرائم لیةلآاالمنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

فرع ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري،سوماتي شریفة1
76ص 2011جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق،جنائي

344ص ،مرجع سابق،تیاب نادیة2
22- 06من الأمر 12مكرر 02فقرة 65ادة الم3
22- 06من الامر رقم 14مكرر 65المادة 4
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،الفسادبالصرف وكذا جرائم أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاصالإرهابأو الأموالتبییض 
. یأذن بالتسربیجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن 

11مكرر 65اشترطت المادة :المختصةالقضائیة بالتسرب من السلطة الإذنصدور -2
الجزائیة الجزائري أن تكون مباشرة عملیة التسرب بعد الحصول على الإجراءاتمن قانون 

ترخیص مسبق یمنحه وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل 
و ،ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التسرب بالتسرب،لجهة التي تأذن الجمهوریة أو ا

.تتم العملیة تحت رقابتها
15مكرر65الشروط التي أوردتها المادة وهيبالتسرب للإذنأن تتوافر شروط ضرورة-3

:كالآتيوهي
.بالتسرب یجب أن یكون مكتوباالإذن-
ذكر العناصر التي یستند إلیهلالخمن وذلكببا بالتسرب یجب أن یكون مسالإذن-

.بالتسربلإذنلالقاضي 
تجدرو جراء الإبالتسرب الجریمة التي تبرر اللجوء إلى مثل هذا الإذنیجب أن یتضمن -

مكرر 65التي أحالت إلیها المادة 05مكرر 65إلى أن هذه الجرائم محددة في المادة الإشارة
.1ط الشرطة القضائیة الذي یشرف على عملیة التسربوجوب ذكر هویة ضاب11

المسخرین لمباشرة هذه العملیة الأشخاصوكذلكعلى حیاة العون المتسرب من الخطر وحفاظا
بوقفها قبل أجاز المشرع الجزائري للقاضي الذي أجاز عملیة التسرب أن یأمر في أي وقت

ت تفید بأن عملیة التسرب من المحتمل أن إذا وصلت لعلمه معلوماوذلكانقضاء المدة المحددة 
عملیة وأن،للخطرمما سیعرض حیاة العون المتسرب الإجرامیة،تكشف من طرف العناصر 
.التسرب أصبحت بدون جدوى

یجب على ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التسرب تحریر تقریر یتضمن -4
من وراء هذه والسببه لكل من طبیعة الجریمة من تحدید،2م العناصر الضروریة لمعاینة الجرائ

هذا كله مقید بضرورة الحصول على إذن مكتوب كما هو العناصر ولكنمن وغیرهاالعملیة 

ج،اج،ق22-06من القانون 11مكرر65المادة 1
22-06من قانون 13مكرر 65المادة 2
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.تحت طائلة البطلانوذلكالسابق الشرح 5مكرر 65وارد في المادة 
اتومستجدأشهر لا یمكن تجاوزها ما لم تقتضي ظروف 4تحدد مدة عملیة التسرب بـ -

یجوز إظهار الهویة الحقیقة لضباط أو أعوان ولاالتحري تمدید ذلك ضمن نفس الشروط
الشرطة القضائیة الذین یباشرون عملیة التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل 

.1ة مخالفة ینتج عنها مساءلة جزائیوأي،الإجراء
.المسربالحمایة القانونیة لشخص :ثانیا

و ارتیاد أماكنهم و مساعدتهم على الإجرامیةعمل یتطلب التوغل داخل الجماعات إن التسرب 
و لهذا فإن المشرع الجزائري ،فإنه عمل یتمیز بدرجة كبیرة من الخطورة الإجرامیةمخططاتهم 

و سمح له بارتكاب بعض ،و الوسائل لتسهیل عمل المتسرب الآلیاتوفر له من الضمانات و 
كما ألزمه باستعمال ،جزائیا من أجل تسییر العملیة لادون أن یكون مسؤو ةالإجرامیالأعمال

كشف الهویة الحقیقیة و عاقب كل شخص قد یتسبب في ،هویة مستعارة غیر هویته الحقیقیة 
سنوات و 5إلى خمس 2یعاقب القانون بالحبس من سنتین حیث ،248للعضو المتسرب 

.كل من یكشف هویة العون المتسربدج 200.000دج إلى 50.000غرامة من 
.وتسجیل الأصواتالترصد الالكتروني والتقاط الصور:الثانيالفرع 

نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء كتقنیة جدیدة من تقنیات التحري في جرائم 
ما نصت ، هوالجزائیةالفساد في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته دون قانون الإجراءات 

بحیث إكتفى المشرع الإشارة دون أن یوضح أحكامه 01–06من قانون 56المادة علیه
.وإجراءاته

وذلكلها فحوصات تقنیةوإجراءالترصد الالكتروني في ترصد الرسائل الإلكترونیة ویتمثل
فإنه یسمح بترصد حركات المعني وبذلك،3ا صاحبهومعرفةمصدرها بغیة الوصول إلى 

وتعتمد هذه التقنیة بالرسم الالكتروني باعتماد الذبذبات ،التي یتردد علیهاوالأماكنبالأمر 

22-06من القانون 17مكرر 65المادة 1
72ص22-06ن من قانو ،حاجة عبد العالي الیات مكافحة الفساد الاداري في الجزائر2
390ص،مرجع سابق،بن سالم خیرة3
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یرتسم تشكیل ،حیث أنه بواسطة جهاز مسح للذبذبات الصوتیة أو الضوئیة بمكان ماالصوتیة،
فإنه قد یعتمد كأسلوب للتحري عن جرائم وبذلك،الفیزیولجیةومواصفاتهمجسم لجسم الجاني 

.الصفقات العمومیة
الجزائیة الجزائري هو وضع الترتیبات التقنیة الإجراءاتالتسجیل الصوتي وفقا لقانون ومفهوم

خاصة أو المتفوه به بصفةالكلاموتسجیلوبثوتثبیتدون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط 
إلتقاط الصور و . شخاص في أماكن خاصة أو عمومیةمن طرف شخص أو عدة أ،1سریة

استخدام هذه ویتمخاص،ورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان یكون بإلتقاط ص
و استحداث المشرع الجزائري الخاصة،العامة و الأماكنالسكنیة و تالمحالاالوسائل في 

التحري الخاصة للبحث و التحري عن بلأسالیابموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 
و خاصة الأسالیبـدال كبیرا في مـدى شــرعیة هذه جرائم الفساد بمختلف أنواعه أثار ج

و هذا بالنظر لمساسها بالحق في الصور،إلتقاط والأصواتو تسجیل المراسلاتاعتراض 
2ةالخصوصیة و حرمة الحیاة الخاص

تسجیل قد وضع المشرع الجزائري للقیام بل:الصوروالتقاطالأصواتشروط تسجیل :أولا
ولایمكن لاوالتي بدونها مراعاتها،من الشروط التي یجب ر جملة الصو والتقاطالأصوات

.الإلكترونيیجوز اللجوء إلى أسلوب الترصد 
ري قي الجریمةأنه إذا اقتضت الضرورة التح05مكرر 65تنص المادة :مجالهاتحدید -

في یجوز لوكیل الجمهوریة أن یأذن بهابتدائيلااتحدید مجالها المتلبس بها أو التحقیق 
:3الجرائم التالیة

جرائم المخدرات -
الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة-
للمعطیاتالآلیةلجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ا-
الأموالجرائم تبییض -
الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف-

113ص2008الجزائر،دار هومة،التحقیق القضائي،أحسن بوسقیعة1
443ص2011،الجزائر،دار هومة،مقارنةدراسة،اثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي،نجمي جمال2
62ص،مرجع سابق،جباري عبد المجید3
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.تضم جرائم الفساد في الصفقات العمومیةوالتيإلى جرائم الفساد بالإضافة
و تتمثل هذه الجهات فیما :بهذه العملیاتالإذنالجهة القضائیة التي یجوز لها إعطاء -
.05مكرر 65في المادة بتدائيلااالجمهوریة في الجرائم المتلبس بها أو التحقیق وكیل :یلي

العملیات تحت رقابته المباشرة حسب المادة وتتمقاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي 
.ةالأخیر الفقرة 05ر مكر 65
65المادة في المشرع الجزائري نإ:الصوربالتقاطالتي یسمح فیها القانون الأماكن-

اعتراض و الصورلتقاطلااللازمةالوسائل ووضعالأماكنسمح بالدخول إلى جمیع 05مكرر 
الآجالخارج وحتىحتى بغیر علم أو موافقة أصحابها الأصوات،وتسجیلالمراسلات

على هذا أن العملیة یمكن الجزائیة،الإجراءات62من قانون47المنصوص علیها في المادة 
.1وقتأن تكون في أي 

:الصوروالتقاطالأصواتوتسجیلإجراءات :ثانیا
أن لإنابةیمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة الذي توجه له 

بالمواصلاتهیئة عمومیة أو خاصة مكلفةلحة أو وحدة أول عون مؤهل لدى مصیسخر ك
.52مكرر 65للتكفل بالجوانب التقنیة المذكورة بالمادة اللاسلكیة

محضر عن كل المناب،من العملیة یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون أو نتهاءلااعند 
السمعي الصوتيوالتسجیلیتوالتثبقاط إلتوعملیاتالترتیبات التقنیة المتخذة وعنالعملیة 
منها حسب والانتهاءلبدایة هذه العملیات والساعةیذكر ذلك المحضر التاریخ ،3البصري
.9مكرر65من نقس المادة 02الفقرة 

أو الصور أوبالمراسلاتیصف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب 
.4الحقیقة في محضر یودع بالملففي إظهار والمفیدةالمحادثات المسجلة 

بمساعدة مترجم یسخر لهذا قتضاء،لااعند الأجنبیة،المكالمات التي تتم باللغات وتترجمتنسخ 
.10مكرر 65من المادة الأخیرةالغرض حسب الفقرة 

63ص،سابقمرجع ،جباري عبد المجید1
64ص ،مرجع نفسه،جباري عبد المجید2
22-06من القانون 09مكرر65المادة 3
22- 06من القانون رقم 10مكرر 65المادة 4
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من ثم فإن بحثها ضمن الصفقات الممنوحة للمتهم و سریة،والتحقیقي تكون إجراءات التحر و 
1بتمامهاعن ذاتیة التحري یعتبر وجها باعتبار أن السریة وصف لتلك المرحلةصالانابعة أ

إجراءاته أو ساهم تحري أو كلف بإجراء من شرط ضروري و هو مطلوب ممن یقوم بالوالسریة
كان علیه من قبل و بالتالي صارت السریة لیس هدفها كما المهني،فیه بالمحافظة على السر 

. بل صارت وسیلة لضمان الحریات الشخصیة،2همهو تسهیل قمع المت
فقد ألزم الضابط المأذون المهني،مراعاة من المشرع الجزائري بضرورة الحفاظ على السر و 

لضمان اللازمةأن یتخذ مقدما التدابیر ویجبالمهني،بكتمان السر الإلكترونيله بالترصد 
.3احترام ذلك السر

22-06من القانون رقم 14المتمم بموجب المادة 66-155من الأمر رقم 11المادة 1
،2008،كلیة الحقوق لجامعة جیجل،اجستیر في قانون الخاصمذكرة م،مواجهة الصفقات العمومیة المشبوهة،سهیلة بوزیرة2

12ص
22-06من القانون رقم 14المتمم بموجب المادة 66-155من الأمر رقم 45-03المادة 3
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.خاتمة الفصل
على مستوىعلى الصفقات العمومیة رقابة القضاء الإداري لاستعراضنان خلالم
. الاستعجال والإلغاء والقضاء الكاملقسم قضاءفيأساسا والمتمثلةة یالإدار المحاكم 
قد أنصف في دعوى الاستعجال المتعامل المتعاقد في حالة اخلال المشرع الجزائري نجد 

وفي ذلك یأمر المصلحة المتعاقدة الامتثال الاشهار أو المنافسةزاماتالمتعاقدة بالتالمصلحة 
.لالتزاماتها أو فرض غرامة تهدیدیة لإجبار الادارة على تنفیذ أوامرها أو تأجیل امضاء العقد

وبالنسبة لقضاء الالغاء فقد أقر المشرع الجزائري في حال ثبوت اصدار قرارات اداریة 
لغاء القرار الاداري في حالة التعسف في إمشروع یوقف تنفیذ العقد أو بمنفصلة عن العقد وغیر

استعمال السلطة وأنه یتقرر فسخ الصفقة العمومیة في حالة اخلال الادارة بالتزاماتها التعاقدیة 
ویمكن للقاضي الاداري أن یلزم , أو بسبب القوة القاهرة أو في حق الادارة في تعدیل الصفقة 

وبالتالي , لاضرار الناجمة عن خطئها أو في حالة اعادة التوازن المالي للعقد بالتعویض عن ا
بالنطق تختلالاحدى هذه الاإن القاضي الاداري له الصلاحیات القضائیة في حال ثبوت إف

.بالحكم الواجب تطبیقه
نون نجد المشرع الجزائري ومن خلال قا،أما رقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة

الوقایة من الفساد ومكافحته قد أعطى للصفقات العمومیة أهمیة كبیرة من خلال تجریم الجرائم 
ستغلال نفوذ الأعوان العمومین االغیر مبررة و تمتیازاالتي تنصب علیها وهي جریمة منح الا

العمومیة، متیازات غیر مبررة وكذللك جریمة الرشوة في مجال الصفقات اللحصول على 
.كله من أجل حمایة المال العاماصارمة، وهذعقوبات اهوإعطائ
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.تمةخا
فإن إخضاعها للرقابة أمر ،أن للصفقات العمومیة علاقة مباشرة بالأموال العامةباعتبار
لن تحقق أهدافها إلا بتفعیلها لذلك قام المشرع الجزائري بوضع آلیات قانونیة والتي،ضروري

وذلك عبر مختلف النصوص القانونیة أشكاله،كافحة الفساد بكل كفیلة بحمایة المال العام وم
.العمومیةالمتعلقة بالصفقات 

ومن خلال معالجتنا لموضوع الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في المرسوم 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام توصلنا 247-15الرئاسي رقم 

إنما جاء بهدف سد ،ة مفادها أن هذا الأخیر لم یغیر كلیا هیكل تنظیم الصفقاتإلى نتیج
لكن رغم الإجراءات الجدیدة التي جاء بها والتي لم تكن ،الثغرات والنقائص الموجودة من قبل

.النقائصإلا أنه لا یخلو من بعض ،موجودة في النصوص السابقة
المشرع الجزائري أحاط مجال الصفقات العمومیة بعدة ولحمایة المال العام من الفساد نرى أن 

لمرسوم الرئاسي أننا نرى أن الاإ،ورقابة خارجیة ورقابة وصائیة،رقابات تتمثل في رقابة داخلیة
وتفویضات المرفق العام تضمن المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247- 15الجدید رقم

بما أنها ،ة للتغیرات على مستوى الرقابةفالنسب،ات في نصوصه عن النصوص السابقةتغیر 
ولجنة تقییم ةظرفلأافنجد أنه في الرقابة الداخلیة قام بتوحید لجنة فتح ،موضوع دراستنا

كما لم یحدد نصابا معینا ،العروض في لجنة واحدة والتي كانت من قبل تتمثل في لجنتین
قام بإعادة هیكلة هیئات الرقابة حیث ألغى أما بالنسبة للرقابة الخارجیة فنجد أنه،اللجنةلانعقاد

خصها بمادة إذوفیما یخص رقابة الوصایة فقد كان شحیحا بشأنها ،نهائیا نظام اللجان الوطنیة
.وبذلك لم یوضح لنا تفاصیل أكثر بشأنها،164واحدة وهي المادة 

ق أكبر منه لتحقیولكن ومع كل هذا نجد أن المشرع ورغم كل هذه التغیرات التي قام بها سعیا
إلىأنه یصل لاالعمومیة إوالنهب الذي یطال الصفقاتختلاسالاقدر ممكن من الحمایة من 

أن نصوصه تشو بها نقائص وعیوب ولم یستطیع سد كل الثغرات إذ،الدرجة من الحمایة
.الفسادأیديإبعادهاوبالتالي لم یستطیع 

داریة على الصفقات العمومیة محدودة وناقصة ولا وهذا ما یؤدي بنا إلى القول أن الرقابة الإ
وهذا ما یستدعي وجود الرقابة ،تسمو إلى الفعالیة المرجوة منها حیث یكتنفها الغموض والتعقید

إذ ،والتي تحتل مكانة متمیزة ضمن أشكال وصور الرقابة على الصفقات العمومیة،القضائیة
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للسلطات استنادهانظرا لطابعها الصارم وكذا وذلك،حقوق وحریات الأفراداحترامتهدف إلى 
. والصلاحیات المخولة لها دستوریا

والجزائي في الرقابة على عملیة الإداريأما بالنسبة لرقابة القضائیة فتتمحور حول دور القضاء 
هذا النوع من الرقابة بواسطة الإداريوتنفیذ الصفقات العمومیة حیث یمارس القضاء إبرام

الصفقة عمل و القضاء الكامل وقضاء الاستعجال ذلك أنه وعلى الرغم من أنلغاءالإقضاء 
تالقراراشرط توافر شروط نظریة الإلغاءأنها لیست بعیدة على رقابة قضاء إلا تعاقدي إداري

سلطات واسعة والإداریةالمدنیة إجراءاتزیادة على ذلك منح قانون ،القابل للانفصال الإداري
للامتثال لالتزاماتها في الأوامر للمصالح المتعاقدة إصدارلاسیما الإداريستعجال لقاضي الا

في حین یبقى قاضي الموضوع على مستوى المحاكم الإداریة ،حال إخلال بقواعد المنافسة 
صاحب الولایة العامة في الرقابة على الصفقات العمومیة في إطار قواعد الاختصاص النوعي 

.یة للمنازعات الإدار 
ومن خلال قانون نجد المشرع الجزائري ةیرقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومأما

م الجرائم یمن خلال تجر ،رةیكبقد أعطى للصفقات العمومیة أهمیة ومكافحتهة من الفساد یالوقا
نالعمومیینفوذ الأعوان واستغلالر المبررة یغالامتیازاتمة منح یها وهي جر یالتي تنصب عل

،ةیمجال الصفقات العمومالرشوة في مةیجر وكذلكر مبررة یغامتیازاتللحصول على 
.امة المال العیكله من أجل حماوهذا،عقوبات صارمةوإعطائها

زمرة الجرائم الاقتصادیة حیث ن وعلیه یندرج الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة ضم
هووالمنافسة نیة وقواعد الشفافیة سبب هدر مبادئ القانو المالي بو ازدادت مشكلة الفساد الإداري 

استحداث قانون خاص بمكافحة الفساد وهو القانون مثالجزائري ما دفع بالمشرع 
ع الجزاءات في حالة ثبوت إحدى هاته یالجنائي سلطة توقللقضاءأعطى حیث 06-01

.ت العمومیةام الصفقیبتنظوالماسةها في هذا القانون یالجرائم المنصوص عل
كان قد وإن247-15وبالرجوع الى النصوص القانونیة وخاصه ما جاء بها مرسوم 

أضفى علیها نوعا من المرونة في التعامل وتسهیل في الإجراءات والوثائق لتمكین الجمیع من 
من النصوص التي تطلب التوضیح والتعدیل لما یخدم المنافسة بشكل إن هناكالمنافسة غیر 

:التالیةعلى النتائج السابقة یمكن إقتراح التوصیات ناءوبأكبر
تجسید تكامل وتناسق بین جهات الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة من -
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.أجل تفادي إشكالیة تنازع الإختصاص فیما بینهم
سة الكم الهائل من النصوص القانونیة وغیاب الجانب الردعي فیما یعتبر أكبر عائق لممار -

.الرقابيلجان الصفقات العمومیة لدورها 

العمل على إیجاد آلیات للتنسیق بین لجان الصفقات العمومیة الداخلیة ولجان الصفقات -
.فعالیتهاالخارجیة لضمان 

من المرسوم الرئاسي 06إعادة ذكر جمیع المصالح المتعاقدة المنصوص علیها في المادة -
800العمومیة وتفویضات المرفق العام في المادة المتضمن تنظیم الصفقات247-15رقم 

دنیة والإداریة من أجل سد الفراغالمتضمن قانون الإجراءات الم09-08من القانون رقم 
تخاذ موقف قانوني صریح یحدد وإ القانوني المتعلق بمنازعات الصفقات العمومي

ناعي والتجاري إلى الإختصاص في منازعات صفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الص
القضاء الإداري

" قاضي التنفیذ" تنفیذ أحكام القضاء هو الغایة المنشودة وتحقیق ذلك یكون بإیجاد مؤسسة -
مهمتها مراقبة تنفیذ الأحكام الإداریة الناتجة ،على مستوى المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

.عن قضاء الإلغاء أو الإستعجال



قائمة المراجع



قائمة المراجع

110

القوانین- 1
 المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي30المؤرخ في 10-98القانون العضوي رقم

وتنظیمه وعمله
 أفریل 14،الصادرة في 35ر،عدد.،ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم

2002
 الجزائري المتعلق بقانون العقوبات 2006سبتمبر20المؤرخ في 23-06القانون رقم
 دیسمبر 24،الصادرة في 84ر،عدد.،ج2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06القانون رقم

،المتعلقة بقانون الاجراءات الجزائیة2006
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته2006فیفري 20المؤرخ في01-06القانون رقم
 نوفمبر 16صادرة في ،ال63ر، عدد.،ج2008جانفي 15المؤرخ في 19-08القانون رقم

2008
 المتضمن قانون الاجراءات مدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم ،

2008أفریل23،الصادر في 21ر،عدد.واداریة،ج
 المتضمن قانون البلدیة 2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم

03/07/2011،الصادرة في 37ر،عدد.ج
 2011أوت 03،الصادرة في 43ر،عدد.،ج2011ي المؤرخ ف13-11القانون رقم
 12ر،عدد .المتعلق بقانون الولایة،ج2012فیفري21المؤرخ في 07-12القانون رقم ،

2012فیفري29الصادرة في 
 مارس 07،الصادرة في 14ر،عدد.،ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم

2016

الأوامر -2
 22-06من قانون رقم 14المتمم بموجب المادة66-155الأمر
 متضمن قانون الصفقات العمومیة،1967جوان 17المؤرخ في 90- 67الأمر

52،1967ر،عدد.ج
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المراسیم الرئاسیة-3
 المتضمن تنظیم الصفقات 2002جویلیة24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم

28/07/2002،الصادرة في 52ر،عدد .العمومیة،ج 

 الصادرة في 34ر،عدد.،ج2011جوان 16المؤرخ في 222-11قم المرسوم الرئاسي ر،
2011جوان19

 الصادر في 76ر،عدد .ج1996سبتمبر 7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم
1996سبتمبر 8

 الصادرة في 55ر،عدد .،ج2003سبتمبر 11المؤرخ في 301-03المرسوم الرئاسي رقم،
14/09/2003

 الصادرة في 68ر،عدد .،ج2008أكتوبر 26المؤرخ في 338-08المرسمو الرئاسي رقم،
09/11/2008

 المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر7المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم
العمومیة المعدل و المتمم

 الصادرة في 14ر،عدد.،ج2011مارس 01المؤرخ في 98-11المرسوم الرئاسي رقم،
2011مارس 06

الصادرة في 50ر،عدد.،ج2015سبتمبر16المؤرخ في247-15رقم المرسوم الرئاسي،
المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 2015سبتمبر 20
 13،الصادرة في 02ر،عدد.،ج2013جانفي 13المؤرخ في13-03المرسوم الرئاسي رقم

2013جانفي 

 المتعلق بتنظیم الصفقات 2012جانفي 18المؤرخ في23-12المرسوم الرئاسي رقم
العمومیة 

المراسیم التنفیذیة - 4
 المتضمن صفقات المتعامل 1982أفریل 10المؤرخ في 145-82مرسوم التنفیذي رقم

1982لسنة 15ر عدد .ج.العمومي
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 المتضمن قانون الصفقات 1991نوفمبر 9مؤرخ في 434-91تنفیذي رقم المرسوم
1991نوفمبر 13الصادرة في 57ر عدد . مومیة، جالع

الكتب-5
،دار 02دروس في المنازعات الاداریة،وسائل المشروعة،ط اث ملویا لحسن بن شیخ ،

2006هومة،الجزائر،
 ،الجزء 10الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومة الجزائر ،ط أحسن بوسقیعة ،

2،2009
،ت في ضوء الممارسات القضائیة،برتي للنشر،الجزائر،ط قانون العقوباأحسن بوسقیعة

12،2015
،المؤسسة 1المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الاداریة ،طاحمد عبد الحمید المغربي،

1997الحدیثة للكتاب،لبنان،
، الوجیز في المنازعات الاداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر بعلي محمد الصغیر

 ،2002
2005العقود الاداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،علي محمد الصغیر،ب
،الوجیز في المنازعات الاداریة،دار العلوم للنشر و التوزیع، بعلي محمد الصغیر

2005الجزائر،
،دیوان المطبوعات 02أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الاسلامي ،جبلحاج العربي،

1996الجامعیة،الجزائر
 دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة "مرجع في المنازعات الاداریة ،ضیاف عمار،بو

2013،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،"للمحكمة العلیا محكمة التنازع
،المنازعات الاداریة في ظل القانون الجزائري ،دار بلقیس للنشر، بوعلي سعید

2014الجزائر،
،الدار 1العولمة،منهج نظري وعملي،ط عولمة الفساد ،فساد حمیدي عبد العظیم،

2008الجامعیة، الاسكندریة،
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،تسیر المشاریع في اطار تنظیم الصفقات العمومیة،بدون طبعة ،دار الخلدونیة خرشي نوي
2011للنشر والتوزیع،الجزائر،

،2، ط02،الجزء "الدعاوى وطرق الطعن فیها "قانون المنازاعات الاداریة ،خلوفي رشید
2013طبوعات الجامعیة،الجزائر ،،دیوان الم

،الرقابة القضائیة على سلطة الادارة في فرض الاجراءات على رشا محمد جعفر الهاشمي
2010،منشورات الحلي الحقوقیة،لبنان،"دراسة مقارنة"المتعاقد معها،

،جامعة عین الشمس، 04الاسس العامة للعقود الاداریة،دراسة مقارنة،طسلیمان الطماوي،
1884،القاهرة

،مكتبة دار الثقافة للنشر 1،ط2و 1موسوعة القضاء الاداري ،الجزءشنطاوي علي خاطر،
2004والتوزیع ،عمان الاردن،

، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة،الانظمة القضائیة المقارنة والمنازعات شیهوب مسعود
2005ئر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون الجزا1،الجزء 3الاداریة،ط 

 ،المبادئ العامة للمنازعات الاداریة ،الجزء الأول ،دیوان المطبوعات شیهوب مسعود
2009الجامعیة،الجزائر،

، الفساد الاداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة صلاح الدین فهمي محمد
1994،المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب للنشر،الریاض،

الاسس العامة للعقود الاداریة،ابرام ،تنفیذ ،المنازعات في زیز عبد المنعم خلیفة،عبد الع
ضوء أحداث مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات،دار الفكر 

2005الجامعي،الاسكندریة،
، ضمانات تنفیذ الأحكام الاداریة الصادرة ضد الادارة العامة،دار هومة، عبد القادر عبدو

2010لجزائر،ا
 ،تطبیقات الدعوى الاداریة في القانون المغربي ،منشورات عكاظ، الرباط، عبد االله حداد

1999
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، دیوان المطبوعات " الجریمة" شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام عبد االله سلیمان،
1996،بن عكنون ،الجزائر 1الجامعیة ،الجزء 

، كلیة الحقوق ،جامعة حلب، 2على أعمال الادارة،ط الرقابة القضائیة عبد االله طلبة،
1976سوریا،

، النظریة العامة لمنازعات الاداریة في النظام الجزائري ،دیوان المطبوعات عمار عوابدي
1998الجامعیة، الجزائر،

، دیوان 3،ط"دراسة تأصیلیة تدلیلیة ومقارنة "نظریة المسؤلیة الاداریة عمار عوابدي،
2007معیة، الجزائر،المطبوعات الجا

،2007، الجزائر ،4،ط2القانون الاداري ،النشاط الاداري ،جعمار عوابدي
، النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري ،الجزء عوابدي عمار

2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،02،نظریة الدعوى الاداریة،ط02
، الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات عملیة ابرامقدوج حمامة

2008الجامعیة،الجزائر،
،عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات، قدوج حمامة

2006جامعة الجزائر،
،نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الاجراءات كلوفي عزالدین

2012نیة والاداریة ،دون طبعة،دار النشر جیلطي الجزائر،المد
،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،جرائم المظرة بالمصلحة العامة ، مأمون محمد سلامة

1988،دار الفكر العربي ،مصر ،1الجزء 
،الدار الجامعة الجدیدة 5قانون العقوبات القسم الخاص ،ط محمد زاكي أبو عامر،

2005الاسكندریة ،مصر ،
،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2شرح قانون العقوبات الجزائري ،ط محمد صبحي نجم،

1990الجزائر،
،2009، 01الصفقات العمومیة ،بالمغرب ،مطبعة النجاح،دار البیضاء،طملیكة صاروخ
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، 2010النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر،دار الهدى الجزائر،موسى بودهان
 جرائم الفساد،الرشوة،والاختلاس،وكتساب الموظف العام من وراء وظیفته في ،هنان ملیكة

الفقه الاسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري،دراسة مقارنة ببعض التشریعات 
2010العربیة،بدون طبعة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،

رسائل الدكتوراه -6
،افسة في الصفقات العمومیة ،أطروحة الالیات القانونیة لتكریس مبدأ المنبن سالم خیرة

الدكتوراه في العلوم ،فرع التجریم في الصفقات العمومیة،كلیة الحقوق ،جامعة سیدي 
2018- 2017بلعباس،

،اختصاص القضاء الاداري في الجزائر،رسائل لنیل درجة الدكتوراه دولة في بوجادي عمر
2011القانون ،كلیة الحقوق نجامعة مولود معمري،تیزي وزو،

،الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في تادیة تیاب
2013العلوم ،تخصص قانون،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

، المنافسة في الصفقات العمومیة أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام جلیل مونیة
2014،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

،الیات حمایة المال العام في اطار صفقات العمومیة ،اطروحة الدكتوراه، جامعة حمزة خضري
2015- 2014، كلیة الحقوق ،1الجزائر

منازعات الصفقات العمومیة،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، في القانون رحماني راضیة ،
2016-2015،سنة1العام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 

 2003العقود الاداریة،دون طبعة ،منشأة المعارف،مصر،اربي،عبد الحمید شو
7-رسائل الماجستیر
، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على مستوى المحلي،مذكرة لنیل بجاوي بشیرة

شهادة الماجستیرفي اطار مدرسة الدكتوراه،شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، 
2012ق بودواو،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،تخصص ادارة مالیة،كلیة الحقو 
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،دور القاضي الاداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة،رسالة بن أحمد حوریة
2010الماجستیر ،جامعة تلمسان،

،الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد بوخدنة لزهر،بركاني شوقي
2008،الجزائر16ة العلیا للقضاء، الدفعة،مذكرة لنیل اجازة المدرس

، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر، جامعة خلف االله كریمة
2012قسنطینة،الجزائر،

،جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل قانون مكافحة الفساد،مذكرة زوزو زولیخة
2014-2013والعلوم السیاسیة،جامعة ورقلة،لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق

، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ،مذكرة لنیل اجازة شروقي محترف
2008المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر،

،مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عبدلي سهام
2008الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة بن عكنون،الجزائرالقانون،فرع قانون

 الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة علاق عبد الوهاب،
2004الماجستیر ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة،

،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة عمیور خدیجة
2012شهادة الماجستیر في القانون العام ،فرع قانون جنائي،جامعة ورقلة،لنیل 
،تنفیذ الصفقات العمومیة والمنازعات التي تتخللها ،مذكرة عیشاوي سعیدة ، خیر الدین نبیلة

16،2008لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر،الدفعة
، یة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة رقابة الصفقات العمومیة الوطنفرقان فاطیمة الزهرة

الماجیستیر في القانون،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة یوسف بن 
2007خدة،الجزائر،  

،محل دعوى الالغاء ،دراسة في التشریع والقضاء الجزائري،مذكرة لنیل قریمس اسماعیل
2013یاسیة،جامعة باتنة،شهادة الماجستیر في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم الس
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،نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة،على ضوء قانون الاجراءات كلوفي عز الدین
المدنیة والاداریة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم 

2012السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
الیب الرقابیة لصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات ،مدى فالعلیة الأسموري سفیان

العمومیة والوقایة من الفساد وكنافحته ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 
عام تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان 

میرة،بجایة

الماستر-8
منازعات الصفقات العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر یاش لامیة ،بن معزوزة خدیجة، ع

في القانون ،فرع قانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان 
2011میرة بجایة،

،الرقابة الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة حوات لینة
الماستر في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبوبكر القید لنیل شهادة

2016|تلمسان،
،الیات الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع خمخم نسیمة ،زاهي سعیدة

الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،تخصص قانون عام داخلي ،كلیة 
2015الحقوق ،جامعة جیجل،

،المصلحة التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع سعد االله جمال
الجزائري،مذكرة نیل شهادة الماستر الأكدیمي في الحقوق ،تخصص دولة والمؤسسات 

2016العمومیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف ،مسیلة،
، ئیة الصادرة ضد الادارة،مذكرة لنیل شهادة ضمانات تنفیذ الأحكام القضاطبوشة هناء

الماستر في القانون،تخصص قانون اداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي 
2014مرباح ،ورقلة،
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 ،247-15الرقابة الاداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم العامري كریمة
المرفق العام،مذكرة مكملة عن مقتضیات نیل ،المتعلق بتنظیم صفقات العمومیة وتفویضات

شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون اداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 
2017خیضر،بسكرة،

،الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة للجان الوطنیة، لعنصر سهیلة،لعلاوي آسیة
ن العام للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،تخصص قانو 

2013السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة، 
، صور الرقابة على الادارة المحلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ماضوي بوبكر

،تخصص قانون اداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، 
2014بسكرة،

لرقابة على الادارة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،صور اماضوي بوبكر
الحقوق،تخصص قانون الاداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعیة محمد 

2014خیضر،بسكرة
، التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء مباركي ربیحة، مندیل یسمینة

وتفویضات الرفق العام،مذكرة ماستر في صفقات العمومیة 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
الحقوق،تخصص قانون جمعات محلیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان 

2016میرة،بجایة ،

المجلات-9
،رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في بزاحي سلوى

،كلیة الحقوق والعلوم 1لبحث القانوني،العدد التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة ل
2012السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

،الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ودورها في الوقایة من الفساد، بن شهیدة فضیلة
05،2016المجلة المالیة والاسواق،جامعة مستغانم،العدد 
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،لات المجلس البلدي في التشریعین الجزائري الرقابة الاداریة من مداو بوضیاف عمار
،تبسة05والتونسي،مجلة الاجتهاد القضائي،العدد

،قراءة في قانون وقایة من الفساد ومكافحته،مجلة الفكر البرلماني، جباري عبد الحمید
2015-02-15العدد
،02الحمایة القانونیة و القضائیة لقواعد المنافسة في صفقات الدولة،طجیلالي امزید ،

2012منشورات المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة،الرباط،
 ،القانون الاداري في معالجة منازعات عقود الادارة ،مجلة الدراسات السعید سلیماني

2007،كلیة الحقوق ،جامعة تلمسان،4القانونیة ،العدد 
 ،جلة الدراسات القانون الاداري في معالجة منازعات عقود الادارة ،مالسعید سلیماني

2007،كلیة الحقوق ،جامعة تلمسان،4القانونیة ،العدد 
 ،مظهر من مظاهر الفساد الاداري وأسالیب معالجه، ملتقى الوطني حول علال قاشي

آلیات قانون مكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،قسم الحقوق،جامعة ورقلة
،ولایة القضاء الاداري المستعجلة في منازعات الطالبات المستعجلة في نطاق محمد الاعرج

2005، 50العقود الاداریة ، نموذجا،المجلة المغربیة ، الادارة المحلیة والتنمیة ،العدد 
 ،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،المجلة الجزائریة  للعلوم محمد الشریف كتو

2010وسف بن خدة الجزائر،،كلیة الحقوق ،جامعة ی02القانونیة،اقتصاد وسیاسة،العدد 
،مدى وجود الامركزیة الاداریة في الجزائر،مجلة الأكادیمیة للبحث نادیة تیاب

2010،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،02القانوني،العدد

المقالات-10
،ود الاداریة بطریق الرقابة القضائیة على سلطة الادارة في ابرام العقأبوبكر الصدیق عمر

2013المناقصات،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،
،جرائم متعلقة بالصفقات العمومیة في اطار الوقایة من الفساد وحمایته،مداخلة أحمد دغیش

،جامعة بشار09رقم
، نظریة القرارت الاداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الاداریةأشرف محمد خلیل حماد
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 القضاء الاداري ،دعوى القضاء الشامل،المنشورات الجامعیة المغربیة ان،أمینة جیر
1994مراكش،

،مقالة بعنوان أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة في ظل أمینة محمد بوزینة
،جامعة شلف06-01قانون 

، دور القضاء الاداري في حمایة مبادئ حریة المنافسة ،مداخلة بمناسبة بریبح محي الدین
17و 16یوم"قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وظبط السوق " الملتقى الوطني حول

2015،جامعة وهران ،2015مارس 
،رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في بومقرة سلوى

معي التشریع الجزائري،ملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الاداري،المركز الجا
2011نوفمبر30،29الوادي،یومي 

،رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في بومقرة سلوى
دور قانون الصفقات "التشریع الجزائري ،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول 

،جامعة المدیة الجزائر2013ماي 10،یوم "العمومیة في حمایة المال العام 
، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ،مذكرة لنیل شروقي محترف

2008اجازة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر،
،الرقابة القضائیة على أعمال الادارة،القضاء الكامل المرفق،مقال   عبد الرحمان تیشوري

منشور على الساعة 04:25على الساعة 2015-07-27یوم 
رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة قیل ابرامها في التشریع قیر محمد،ف

،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني "الیات وقائیة لحمایة المال العام "الجزائري،وتشریع المقارن
2013ماي 20،یوم "دولر قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام" السادس حول 
ة ،الجزائر،جامعة المدی

، نظم العقود الاداریة وفق القرارات وأحكام القضاء المغربي ،سلسلة مؤلفات محمد الأعرج
58وأعمال جامعیة،العدد
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،منازعات الصفقات العمومیة على ضوء النص القانوني هناء العلمي،لعروسي ادریس
2010ووقائع اجتهاد القضائي ،طوب بریس الرباط،
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